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کک حواري 


ديرت رتال 
AMA‏ اڈ رح 


مكتبة جامعة إسطنبول (ج) 7 مكتية عاطف آفندي (ع) 


الحمدلله الح المُتعال» وج وجوده فتَه عن الحدوث الوا وتعالى 
جله فقس عن آنیحاط بها علما وعم جود العوالم فأمدّها بالوجود بعد 
أن كانت عَدَماء والصَّلاةٌ وال لام على سيد الاولین والاخرین» سيّدنا محمد 
النبيٌ الأمين» وعلى آله الطاهرينء وأصحابه المُكرّمينء وأتباعه بإحسان إلى 


يوم الدّين. 

وبعد: 

فهذه رسالةٌ مفيدة» هي في بابها فريدة» صلْنها العلامة لمح الکبیر» والدرّاكة 
مدق الخطير» آحمد بن سلیمان بن كمال الوزير المُتوفى سنة (١٤۹ه)ء‏ رحمه 
المَؤْلى القدير» في مسألة وجوب الواجب سبحانه وتعالی. 

وقد استهلها بتمهید مُقدمة ةِ طويلة کادت ت تستخرق شطر الرسالة ابتدأها 
بالكلام عن الرابطة بيسن الموضوع والمحمول في أيّ قضية من القضاياء وانتقل 
منه إلى بيان أنه لا بد بحسب هذه الرابطة في کل قضية من ثبوت إحدى 
الكيفيات الثلاثة» وهي الوجوب والامتناع والإمكانء وحْيَمَهابِتَحْدِيدِ مفهومات 
واجب الوجود بالذات» وشمتیع الوجود بالذات» ومُمكين الوجود بالذات» مُناقشاً 
مالايّرئضيه مما قيل في ذلك. 


ai ر‎ 

۳ E _ 1۹ 

0 الوارد على قول الفلاسفة في مُطابقة واجب الوجود 
تعالى لتعريف الواجب: فإنه لا إشكال في ذلك على قول المُتكلّمين» وإنّما الإشكال 
. على قول الفلاسفة. . ومنه یلم لماذا > ححص المُصئّفٌ الفلاسفةً بالذّكْر في طليعة 
الرسالة» حیث ألمح إلى أنّ المقصوة من تصنيفها هو ضبط الكلام في مسألة وجوب 
الواجب على أصول الفلاسفة. 

كرف الم هد الان وجح و الم تعن ا عل 
مَنْ حاول أنْيَحُلٌ الاشکال فلم یوب ثم تکلّم على مراتب الموجودات في 
الموجودية. 

والثاني: في الكلام عن حص الممكنات من الوجود. وبيان مراد القائلين 
بوحدة الوجود و تحقيق مذهبهم» وأنهم لا يُنكرون التعدّد في الموجودات» ولا. 
يقولون بمُخالطة المُمكين لواجب الوجود؛ فلا يرقب على قولهم حل ول ولا 
اتحادء ميا أن بعص الصوفية قد ارتكب امَقالةٌ أخرى وراء هذه المقالق مُخالِفة 
للعقل الصريح» والتشل الصحيح. وهي أن ليس في الواقع إلاذاتٌ واحدث وهيّ 
حقيقة الوجود... بح لا يلو عنه_أي: عن هذه الذات التي هي ال و جوذ- ۱ 
شيء من الاشیای بلا تحيّز وانقسام في ذاتٍ الوجود»؛ مبيّداً الاضط راب في 
كلام هذه الطائفة, 

وعلى الرَغْم من أني لا أُوافِقٌ المُصنٌّ فيما ذهب إليه في مسألة وحدة الوجود؛ 
لابتنائها على قول الفلاسفة لا على قول جمهور المُتكلّمِين في مسألة زيادة الوجود 


الرسالة )۸٩(‏ . رسالة في تحقيق فية يق و جوب الواجب ۹۱ 


على الماهية: كما يه في التعليق على الرسالة» إلا أن تقصيله بين طائفين من 
القائلين بهاء مُؤيّداً قول الطائفة الأولى ورافضاً قول الأخرىء مهم جذآ؛ وفيه فوائدٌ 
في تحرير محل التّاع بين المُتكلّمِين والصوفية الوجودية. 

هذاء والرسالة ثابتة لبة إلى الصف جزماء فأسلوبه فيها ظاهرء ومنه عنايته 
بكلام الشريف الجرجانيّتفْلا قدا مع تحليته بالفاضل؛ وشدّة هلان في . 
«حاشیته» على «شرح التجرید»» مع إبهام اسمه في لب الرسال-ما خلا مرّةٌ واحدة 
صرح باسمه فيها- والإشارة إليه في الحاشية ش3 

وقد اعتمدثْ في تحقیقها على ثلاث سخ خطية: الاولی: نسخة مكتبة 
أيا صوفياء ورمزتٌ إليها بالحرف (آ)» والثانية: نسخة جامعة إسطنبول» 
ورمزتٌ إليها بالحرف (ج)» والثالثة: نسخة مكتبة عاطف أفدديء ورمزثٌ إليها 
بالحرف (ع). 

ونظراً إلى طول الرسالةء وضعك لها عناوينَ فرعي وه بين حاصرئين. 

وأما عنوانها فقد لت عنه التْسْختان الأخيرتان» وجاء في (ج) بلفظ: «هذه . 
رسالة في تحقیق وجوب الواجب» وهو ما آثبته. 


وممنا يجدرٌ التتبيه عليه هاهنا: أن تاريعَ تصنيف هذه الرّسالةٍ هو سنة 


۱0( وثمّة عدّة عبارات أورّدها الصف فى هذه الرسالة» وهو يردها في رسائله الأخرى» ومنها: 
«ومن وَهَمَ... نقد هم «فقد رکب عَلّطاًء وارتکپ قّطاه «فقد حَمَلَ الکلام على غير 

1 2 هر 

مناه وتزله على غير عبناه»؛ أو تشه عباراته في رسائله» ومنها: «وقد نبهت... أن وَهُمَّ 


المْخالّطة من مُخْالطة الوّعُم». 


ورب ال |6 
۳ ا 
(۲۹٩ه)‏ علی ما ورد في خاتم ة تن خة خطية منها محفوظء في مكتبة عارف 
حکمت بالمدینة المنور:). 
والحمد لله في البَدْءِ والختام» وصلائّه وسلامه على سيّدنا محمد خير الأنام. 
5 9 
اله مه وم 


¥ E د‎ 


(۱) برقم (۲۷۱/ )٠١‏ مجامیع» ولم أقف على هذه النُسخةء إلا أنه نقل هذه المعلومة عنها الدكتور مد 
ياغجوان في دراسته «ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية» (۱/ ۱۸۹). . 


11 


الحمدٌ لله واجب الوجود. التامٌ ایض العامٌ الجُودء والصَّلاةٌ على مَنْ هو 
اراد من العام والعَقصوث محمد المَبعُوث إلى الاسود والأحمر ما اصمّرٌ ازع 


فان تحقيقٌ وجوب الواجب عر وجل ین أجل المَطالِب؛ وأعلى المآرب من 
أجل ذلكَ صار آحن بان يُصِرّفَ فيه الجدٌ”' ویب المَجهود. 


هو 8 ۶ و. (AE‏ 


ین" كان هذا المع تجري صَبابة 0 عل غير لَيْلِ فهو دمع مضیع 


ولماش رون یر التضلیفین قد لوا نی الکلام وتبَطواء وضَنُوا عن 


(۱) أي: الاجتهاد. 

(۲) في () و(ج): رن وفي (ع): «فان»» وبه يستقيمٌ الوزن» لكنّ المعروفٌ في لفظ البيت ما أبن 
وغالبٌ ظني أن المُصئف نقله عن «شواکل الحور» للدّرَانِيَ (ص: ۰6۱5۷ فإنه كثير النقل عنه في 
هذه الرسالت وفیه: «لئن). 

() الصّبابة: بالفتح» رة الشوق وحراره والصّبابة: بالضمّ؛ بقية ألماء في الإناء. كما في «مختار 
الصحاح)» (صيب). ۱ : 

(4) ذکره الأبشيهيٌ في «انمستطرف» (ص: ۲۹۰ وعزاه إلى شمس الدين ابن لیر 


۱44 رت ا رك 20 
3 ۵ 
طريتي الحقٌ لول إلى المسرام وأضَنُواء فأرذتُ” أنْ ین في هذه اس الة 
ماتحقّقتٌ ین نَع کلمات القدَماءء بعد إجالةٍ النظر وإطالة الفِكْرٍ في آقاویل 
الحكماء. 
[مُقدّمة في الوجوب والامتناع والإمكان] 
وبياله قوف على تمهید معدم في تَفْصيلٍ الوا الثلاثِ» وهيّ: 
۳ 8« 
[الحاجة إلى رابطة بين الموضوع والمخمول في کل قضيّة] 
ب وه م 0 لس سمو ر 0 2 مس س 
أن کل محمول-وجودا كان آو عَدَّما أو مفهوما یواهما-|ذا نیب إلى مَوْضوع» 
أي موضوع" کان» لا بُدٌ من رابطة بیتهما. 1 
والرابطة: ما الوجوڈ؛ وحيئَيذٍ تكونٌ انب بت والقَضِيّةُ مُوجبةٌ سواءٌ كان 
المَحُمولٌ وجوداً أو عَدَماً أو مَفْهوماً آخر. وإما العَدَمُ؛ وحيئيذٍ تكون التُشبةٌ سَلْيةٌ 
وَالقَضِيّةٌ سالبق سواءٌ كاد | م لتشمول وجوداً وعدم أو مَهوما آخر. 
ومَنْ وَمَج”" أنَّ الخمول إذا کات هو الوجوة أو العَدَمَ لا حاجةً إلى الرابطة©)؛ 


(۱) في (ج): «وان آردت»؛ وفي (أ): «وأنا آردت». 

(۲) سقط من (ج) و(ع): «أيّ موضوع». 

(۳) على حاشية (أ) و(ع): «علي قوشجي». يعني: علاء الدين القوشي (ت ۰۸۷۹ وقد تقدّم التعريفُ 
به في التعلیق على «رسالة في تحقیق المعجزة؟. 

(5) انظر: «الشرح الجدید للتجرید» للقوشي (ص: ۳۱). 

(0) أي: مَنْ ذهب وَهْمّه وظثه إلى ذلك فقد غَلِطً. يقال: وَهَمتٌ في الشيء هم [ذا ذهب وَهمك 
إليه وأنت تريدٌ غير ووَهِمتٌ وَمَما إذا عَلِطتَ سوت كما في «الصحاح» للجوهري (۵/ 
4۹39 (وهم). 


الرسالة )۸٩(‏ . رسالة في تحقيق و جوب الواجب 1۹ 


ومن غرائب الأوهام: ما صَدَرَ في هذا المَقام» عن بعض صدور الأنام"» يبن 

تأید الوم المَذُكور بقل الاعجام(: لازيد اشت» وزيد نیشٹ»'؛ بثاءً على رَعْمِهِ 
لو وین الم کووین عن ذِكْرِ الرابطة. 

سبق إلى بعض الأفهام” في دفعه بان عد کر الرابطة فيهما لا یل 

E‏ ايد جرد شث» زج شهب 
الحقائقٌ لا قتتص من الاطلاقات العرفية. 0“ 

تسا تتا حيسف طا قولهما على أصل قالطا محئوفة 
ني کولم «زیدزیشٹهء ولم غگماان ا بطلا یج وز ذه في أضل ل 
العجّم؛ على ما صرح به لشیخ" ني فى «الإشار اب حيثٌ فال: «وقد يُحزّفٌ 
ذلك_يّعْسي: ال الغالتَ الال على مَعْنى الاجتماع بينَ المَؤْضوع والمَحْمولٍ 


(۱) على حاشية الخ الثلاث: «مير صدر». 
يعني: صَدْر الدين الشيرازي (ت بعد 407ه)» وقد تقدّم التعريف به في التعليق على «رسالة في 
تحقيق المعجزة». 

(۲) أي: ارس كما هو الاستعمالٌ الشائع لهذا التعبير عند التّرّك. 

(۳) أي: زيد موجود؛ وزيد غير موجود. 

(5) «حاشية الصّدْر الشيرازيّ» على «الشرح الجديد للتجرید» (لوحة 44/ ). 

(6) «ما من» قوله: ذوما سبق» معطوف على «ما» من قوله: «ومن غرائب الأوهام ما صدر... إلخ؟. 

() على حاشية الخ الثلاث: #جلال دوّاني». وقد تقدّم التعریف بالدوَانيٰ ٩۱۸-۸۳۰(‏ آو ۹۳۸) في 
التعليق على «رسالة في زيادة الوجود». 

(۷) سقط من (ج) و(ع): «عدم»» ولايد من إثياتها. 0 

(۸) انظر: «حاشية الدّوّاني» على «الشرح الجدید للتجريد» (ص: .)١١‏ 

() يعني: آبا علي ابن سينا (6۲۸-۳۷۰). 


۱۹1 ش | ا ا 


فى اقا کم بات ازا في از العَرّبٍ الاصلی<» کقولنا: زیدٌ كاب 


وه ان يُقال: مس َب وقد لا يمر حذفٌه في بعض اللَّغاتِء كما 
في الفارسية الاصكة صليّة: «اشت» في قولنا: (زید ذییر اٹ“ وهذه اللَفْظة 
ر رای هنا کلاشه بعبارته. 


ثم إن قول الشبْخ: «وهذه اللّْظةُ-يَمْني: اأسث_تُسمَى رابطة» إذا ان إلى 
قولِه السابق» وهو «أن الرابطة لا یمن حذ حذفها في الفار سيّة الأصليّة». یتتجان: 
آن ال (نیشست؟: ني اشست» و«ني» الفارسي بِمَعْنى: لاء في لَفة الْعَرّب. 

وإذائقدرَ هذا عندّك فلع تحد س منه: أن انیشث» أيضاً مرگب تال 


وهما يُرشِدانِكَ إلى أنّ «اشثْ» لیسّث بمَعْنى: موجود آنه" لا رُخصةً لان 
2 ۰ م " ° 0 9 »ةة 
یلح به ما یِلحَق بالموجود فیقال: «اشت اشت». كما يقال: «موجود اشت». 


" (۱) في «الاشارات وا اه «اصلا»ه وهو آجود. 

() في (ج): «وقد لا يكون», والمُثبّت من () و(ع)» وهو الموافق لما في «الإشارات والتنبيهات». 

(۳) اي: زيدٌ کاتب. ۱ 

(6) «الإشارات والتتیبهات» (۱/ ۲۰۹) بشرح التُصير الطوسي. 

(0) الحَدس: الظنّ والتخمین» وقد حدس یحیس حَدْساء أي: قال شيثاً برآي كما في «القاموس» 
(حدس)؛ لکن في «المصبا اح المنیر» للفيومي (حدس) تقییه بالظنٌ المُؤكّده وهو آقرب لا یکون , 
مرا الصف رحمه ال عالی هنا. 

0( كذافي الخ الشلاث؛ ومعناه التعلييل »كما في قوله تعالى: « وأا سید امومع 

م6 [الجن: ۱۸ أي: لأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداًء فالتقدیر هنا: لأنه لا رخصة 


الخ. 


الرسالة (۸۹).رسالة في تحقیق قیق وجوب الواجب ۱۹۷ 


فان قلت: نعم» لالح أفْظة «اشت؟» لک یلح لَمْظة آحری هي أيضاً رابطة 
مِثلّهاء ومي «شذ» ودبُوذ»» على ما ياتي تفصیله. 

انلك يخي نا في هذا امقام عَدَمٌ تجویزهم لحوق خصوص الرّابطق وفیه 
سر تتفت عليه عن قریب باذن الله تعالى. 

على أن قولّ المُعتَررض””: «علی آنهم يَقُولونَ: زيد مَؤْجود اْتُ» زيد مَوجود 
نيشت غير وار على ما دک مِن عَدَم الحاجة إلى الرَابطة إذا كان المَحْمولُ وجوداً 
أو عَدما لان عَدَمَ الحاجة إليها لا يَسبَلزِمُ عَدَ عَدَمَ مها فكم من شيء عبر في 
|حدی" اللْسائَيْنِ استحساناًء لا وجوباً. 

ومَنْ تَصَدّى لدفیه) لم ید یش لذلك فقال: «لسل ذلك مَبْنيّ على أن 
«الموجوق»” لالم زین هم قاشواعلى وا ين التفلوم والتضروب 
والعنضور وغيرهاء فذّكروا لفظةً «اشثْ» معه کمایذک رون مع أحَواتِه لارا 
إلى مَعْناهء وله ذا ذا تكلّموابِلُمَتِهم لاذکرونٌ ذلك أضْلاه". 

ولا يَخْفَى ما فيه من تشبة عامّة المُستَعِولينَ المَقُولَ المَنْقولٌ من العواٌ 


)١(‏ في (): «کما وهو حطأً. 

(؟) من هنا يبد سقط طويل في (ع)» وسأَنَبّه عليه في نهايته. 

(۳) يعني: الدَّوَانيَ» وقد تقدّم كلامُه المذكور قريباً. 

)٤(‏ بالتأئیث وهو صواب» قال الفیو مي في مت المنير» (لسن): «واللّسان: لت وله وقد 
دک باعتبار أنه لفظء فیفال: لسائه فصيحةٌ وفصیح؛ أي: له فصيحة أو نُطقه فصيح». 

(۵) على حاشية (أ) و(ج): امير صدر». ۱ 

(1) في (ج): #الوجود». 

(۷) «حاشية الصَدْر الشيرازيّ» على «الشرح الجديد للتجريد»» (لوحة ۵۰/ أ). 


۱۹۸ یر سا ا 


- 2ه 


والخواصٌ إلى الجهالة الفاجشة وهي قياس کلمة على کلمة أخرى عند تَرْكيبها 
معهاء لاهن جهة الصيغة. 

من قوّه: «ولهذا إذا تكلّموا تم لايَذُكرونَ ذلكَ أضلاً» ليس بشي 9 
يذُكروئّه ؤكْراً شاعا مَكّلاً يقولون: «زيد نيت بُودْ اشث شد وبالعكس.ء ولَفْظ: 
بوذ» في يهم بمَعْتى: كان ولفظ: «شده بمعنی: صار. 

وقد صرح حَ الفاضل الوس في «شرح الاشارات» بان «كان» رابط حيثُ 
قال: «واعلَمْ ان الرَابطة في المَغنى ادا لن مَعْتاها ما يَحصل في أجزاء القَضی إلا 
أنه فد بر نها بصيغة اشم» كمايُقال: «زيدٌ هو ایب وقد بر عنها بصيغة 


کلمة وجودية» كما بل «زید يُوجَدٌ ‏ أو یکونْ - كاتباً»» وقد تُحدّفٌ ثارة في بعض 
الاب كما يُقال: «زيدٌ کایّبٌ»؛ والكلماتٌ قد تشتمل۳ عليهاء ولذلكٌ قد تر َب 
لِذَاتها ولا بحتاج مها إلى رابطة أخرى؛ كما في قولنا: «قال زیه٩»‏ وكذلك©» 
الاسماء المُْشكَقَة منها إذا وقعّت مَوقعها»۱ إلى هنا کلامه. 

فان قلت: لیس انث» وانپشث» #شتیلان على الرابط؟ فما وَج حون 
الرابطةٍبهما؟ ۱ 


(۱) أي: كان غير موجود؛ وصار موجوداً. 

۲( النُصِير (۱۷۲-۵۹۷) وقد تقدّم التعريف به في التعليق على «رسالة في تحقيق قيق مسألة الجبر والقدر». 

(۳) في (1) و(ج): «تستعل»» وهو تصحيف» والتصویب من «شرح الاشارات». 

)٤(‏ سقط من (): «قال زیده. 

(0) من قوله: «قد ترتبط لذاتهما؛ إلى هناء سقط من المطبوع من «شرح الاشارات» من طبعة 
طهران, وهي التي آعزو إليها عادةٌ وثبت في تحقیق قیق د. سلیمان دنیا (۱/ ۲۰). 

(5) «شرح الإشارات والتنبيهات» للطوسي (۱/ ۳-۹ 


الرسالة (۸۹) .رساله في تحقیق وجوب الواجب ۱۹۹ 

ETT‏ وقد شاع استعمالُهما في مَغنی: مَوجود 
ومَعْدومء يُرَشِدّكٌ إلى هذا قولّهم: «مَسْتِي»”" و«ڼیشتې» فَذِكُرُهما بدون الرابطة 
باعتبار أصلهماء وؤكْرٌهما محَ الرابطة باعتبار الاستعمالٍ الجاري. 

ت ثم نی عند ا سیّعمالهما في معنی: المّوجود والمعدوم؛ یتَحاشَون عن ذکر 

لفظ «اشت» معهماء وان لم يَتَحَاضَوًا عن دک مُطلَقٍ الرَابطة؛ نَظَراً إلى آنهما باعتبار 
الأ تدم ره اج رم 
هذا الاعتبار» فته من آسرار هذه اللخة. 

وأا قول ذلك القائل۳: «مع أن الحقانق لا ص يِن الاطلاقات العُرْفيّة؟ 
فمَردود بان العَرَض وم د بالاطلاقات الحُرّفيّة لِمَا در ونبيهٌ عليه لا 
باه" بها. 

ولو شم أنّ العَرض الاستدلال بهاء ولکن لالم أنه نگ في باب القضاياء 
كيف والقومٌ قد صرحو بان كثيراً من القَضايا مأخودٌ ین طرف الجُمهور. : 

[ثبوثٌ الوجوب والامتناع والإمكان في کل قضبّةٍ بحسب الرابطة] 
وإذْ قد فَرَغْنا عن الكلام الاستطراديٌ» فنقولٌ عائداً إلى ما كُنا فيه: 


)١(‏ أي: أنتّ... لخ. 

(۲) آي: لست أنت... إلخ. 

(۳) يعني: الدوَانيَ. 

(4) هنا يتتهي لفط الطويل من (ع). 

(0) في (ج): «لاثباته»» وهو خطأ. 

(7) في (1) و(ع): نکر ولم قط في (6»وسقطت من (ج وفيه: «من» بدلا من «في؛» ولعلّ ما 
هو الصواب. 


وعلى كلا التقَدِيرَيْنٍ - أي: سواءٌ كانت السب تبوتيةٌ أو سَلْبيَة ‏ تب إحدى 
الكَيْفيّاتِ الثلاثِ؛ ین الوجوب والامتناع والإمكانء لان تلك النْسْبة لا تخلو من أن 
تکون ضبروري وت عن ذاتٍ المَوْضوعء أي: باقتضاء منه وحده» أو ضَروريٌ 
الب عنه» أو لایکوتَ واحد منهما ضووریاً عنه. وعلی الأوَّلٍ تکونْ المادّةٌ وجوباً 
بالذات» وعلی الثاني امتناعاً بالذات» وعلی الثالثِ إمكاناً بالذات. 

وبما نهاك عليه" من أن العِبْرةَ هامّنا للزابطة لا للمَخمول» فلا دنل فيه 
لخصو صي ال وجو والعَدّمء باعتب ار كونهما حول بل باعتبار کونهما رابطةٌ 
َي أن صاب «التَجُرييه لم يوب في قولو: «وإذا حول الوج وڈ آو جيل 
رابطة ينُب مواد ثلاث حي اعتَّبرَ خصوصية الوجود حال كوو مَحمُولاً 
أيضاًء شم ان الب ار منه إلى الم و هم فاد وهو أنَ الوجوة إذا ان محمولاً 
لا یک ون رابطة. 

والكَيْفيّاتٌ المَذكورةٌ مواد في أنفيهاء أي: باعتبارٍ تُبوتها في تقس الأمي 
وجهاتٌ في العقل" آي: باعتبار وتا في العَقل* وهذا لا ينافي اف الجهة 


(۱) قوله: «وبما هناك علیه» متعلّق د بقوله فیما سيأتي: «تبيّن أن صاحب «التجرید»...» 

(۲) «تجرید العقاند» للطوسي (۱/ ۲۵۰) بشرح الأصفهانيء أو (ص: ی 

۳( كذا في الخ التلاث» ولفظٌ الطوسی في «التجریده: «التعقّل»» والأمدٌ فيه قریب. 

(4) الجهة عند المنطقیین: هي الكيفيةٌ المعقولة للتّسبة بين الموضوع والعخمول. وتفصیله: أن اة 
التي بين الموضوع والمجمول ‏ إيجابيةٌ كانت أو سَلْبيةٌ - لا بد وان تکون لها کی من الضرورة أو 
اللاضرورة والدوام واللادوام. 
ثم إن تلك الكيفيّة الثابتةً في نفس الامر تسى ماد القضية وعنصرّهاه ومن حیث إنها مُدرَكةٌ وثابيةٌ 
في العقل - سواء كانت الب في نفس الامر أو لا تسى جهةٌ معقولة. وانظر: «دستور العلماء» 
للأحمد نكري (۱/ ۰/۲۸۹ و«کشاف اصطلاحات الفنون» للتهائري (۱/ 0۹۸ .)۵۹٩۹-‏ 


الرسالة )۸٩(‏ .رسالة في تحقیق وجوب الواجب ۱ 0 


للمادة وکوتها عم منها(؛ لتحفقها ENTE‏ على وَفْقِ مُصطلّح 
الجمهورء كما لا يُنافي قولنا: ما ید يبت في فس الأمر مؤجوةٌ في الخارج باعتبارٍ 
وجوده في الخارج» جود في ال باعتبار وجوده في ال عمو المَؤْجود في 


له من المَؤْجودٍ في تفس الأمر من وجي ومُخالفته له. 


ومَنْ وه" أن ما دک مُخالِفٌ لِمَا اصطّلّحَ عليه جميعٌ الما لأثهم قالوا: 
«الكَفيةٌ الثابتةٌ في نس الأمر تُسمّى مات والتي يُدرِكُها ال لها سواءٌ كانت 
ا بت" في تفس الأمْرٍ أو لا تُسمَى چهّ» وان كان اصطلاحاً جديدا زته أنْ لا 


تخالت الجهةٌ المادّة؛ لاتحادهما پخسب الذات» واختلافهما بحسب اعتبارها 


في مها" واعتبارها" مُتعلّقة» مع أن القائل به معترف بتخالفهماه وزقه أيضاً 


أن تكونٌ الجهةٌ مایق بق للواقع دائماً وها في تفس الأمر کالماتق ولیش كذللكٌ» . 


فك إذا قلت: «کل حيوانٍ جشْم» بالإمكانٍ الخاض * »كانت مادَّنّه الصرورة أي: 


(۱) یرد على قول القوشيّ في «الشرح الجدید للتجرید» (ص: ۱)-وسبقه إليه اّصیر ال كما 

سيأتي قريباً -: «والمْصتّف - يعني: الطوسي في «اللْجُرید» - حالف اصطلاح القوم من وجهين؟ء 

ثم ذكر الأول منهماء وهو «أنّ الجهة عندهم هو حُكمٌ العقل ب بكيفية البة» سواء كان مطابقاً لو الع 

وحيدَِذٍ توافق الجهةٌ المادّة» أو غير مطابق وحيتيل حييتخالفان» وعلى ما كر زنل تخالف الجهة 
المادة؛ لاتحادهما بحسب الذات واختلافهما بحسب اعتبارها في أنفسها واعتبارها متعلّقة». 

(۲) على حاشية (1) و(ج): #نصير الْحِلّيّ». قلت: يريد على ما يظهر ‏ نصيرٌ این علي بن محمد بن 
علي القاشيّ الإماميّ» وسيأتي التعريفُ به في التعليق على ارسالة في تحقيق تحقيق أن أحد ظرفي الممكن 
لیس أؤْلى به لذاته». ۱ 

(۳) سقط من (ج) و(ع): «ثابتة». 

(4) في (): «واختلافهما باعتبارها في نقسها؟. 

(0) في (ج) و(ع): «آو اعتبارهاا» وسيأني مایدگ علی آنه الوا او 

= الإمكانٌ الخاصش: هو سَلْبٌ المُرورة عن الطرقبّن نَحُو: کل إنسان کاتب فان الکتاباً وعدم‎ )١( 


۲ ی اه 
ری جع هدش رع ی یترک نج 2 الجهة للواقع» 
فقد وهم( 

وما هم الفاصل الشَّريففٌ”" ما نناک فأتى في تیه ما در بتكل باره 
وتف شارد» كما لا يَخْفى على مَنْ آنصَف» وبالجلب عن التَعصّبٍ انَّضّف. 


ون قال" في دَفْع المُنافاةِ المُتوهُمة بِينَ ما در وبينَ ما عليه الجمهورٌ: «لا 
يلرم معا دعر دم اتلاي الچهة والمادَةه لأنّ الشيء قد يُتَعفلُ بضُورة مُطابقة وقد 
تم بضورة غير مُطاد بقةه فقد ریب غَلَطأ وارتكب شَطَّطأء حیث ال المُخالفة 
ِمَاانَه فق عليه الجمهورٌ في وضع تر وهر أن الصورة الحاصلةً ین الشيء ء إذا لم 
تكُنْ مُطابقةً لا يکود الُتصرٌدُ هو بل كَيْعا تَر ولذلكٌ قالوا: لا يجري الخطأ في 
5 


نسَمّه سَعْيْهِ لم يَكُنْ عشکورا لا مَدْلولَ القولٍ المَذُكور: هو أن الكَيْفِيّاتِ 


= الكتابة ليس بضرورة له أو کل إنسان موجود يعني: ان وجوةه ليس بضروريّ وكذا عَدَمه. انظر: 
«التعریغات» للشريف الجرجاني (ص: ۰)۳۱ و«كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (۱/ 17174- 
4) وادستور العلماء» للأحمد نكري (۱/ ۱۱۸). 

(۱) قوله: «فقد وهم» هو خبرٌ مَنْ» في قوله في بداية الفقرة: ومن وَمم آنْ...» 

(۲) الجرجاني (۷4۰- وت يف ملق على درس اف أن ارس 
کلام الله القدیم». ۱ 

(۳) على حاشية () و(ج): «جلال الذّوَائيَ». 

(4) «حاشية الدوان» على «الشرح الجدید للتجرید» (ص: ۳۱). 

(6) يعني: قول الطوسي في «التجرید»: «زد تثبثٌ موادٌ ثلاث في أنفسهاء ؛ جهاتٌ في التّعقّل. .. هي الوجوبٌ 
والامتناعٌ والامکان». 


الرسالة )۸٩(‏ ءرسالة في تحقيق قيق وجوب الواجب ل 


التي هي موادٌ باعتبار أنفيهاء هي هات باعيبار أنها مَعلّقةً. فما ذگر ذلك القائلٌ”) 
لايُجدي هاهناء كما لا يَخفى. 

ثم إن قخوی الكلام في هذا المّقام: «أنه نب إحدى المَوادٌ المَذكورة في 
کل قَضِيّة» مُوحِبةٌ كانت أو سالبةٌ» وذلك لا يُنافي كَوْنَ الوا تُطابقٌ”" كَيفية الب 
الإيجابية؛ كما ذكرٌه ال" ولا کوتها في المُوجبة كَبِْية اة الإيجابية» وفي 
eS‏ بل وخ على دیرف 
التَعْميم بضُورة کون العَدّم رابطة“ موجبه: ن کیت المَوادٌ اثلاث على هذا التقدير 
أيضاً؛ أعمّ من أنْ تکون هي بعینها المَوادً ا على التَّقْديرِ الأول فتوافق رأي 
القدّماءء أو غيرّهاء فتوافق رای المتأخرین. 

وبالجُْلة مذلول ما ذُكِرَ لیس الا ثبوت المَوادٌ الثلاثِ على التَقَدِبرَيْن ون 
َه تجاه وحاثهانقشکوث عنه میم لك من خار *. 

وأيضاً لا دلالة” فيما دک على تخصیص مُطلقٍ الكَيْفيَاتٍ بالعواد 


)١(‏ يعني: الدوّاني. 


. (۲).في (أ): «مطلق». وهو تصحیف. 


(۳) يعني: ابن سینا (4۲۸-۳۷۰)- 

(4) آي: تعمیم الطوسي في «التجرید» ثبوثٌ الوجوب والامتناع وال(مکان في صورة کون الوجود 
رابطة وفي صورة کون العَدّم رابطت وذلك حيثٌ قال: «وإذا ول الوجوڈ وج رابطة تتبث مواة. 
ثلاث... هي: الوجوب والامتناع والامکان» وكذا العدم». ١‏ 
ولفظٌ الدّوّانيَ في «حاشیته» - وأصلٌ الكلام له-: افإنَ قوله ‏ أي: قول الطوسيّ في «التجرید) -: 
«وکذا العدم) يُشْعِرٌ بثبوت الموادٌ الثلاث على هذا التقدير. ..» إلى آخر ماذكره المُصئف. 

(۵) هاتان الفقرتان مستفادتان من «حاشية اشية الدّوَانيٌَ* على ١الشرح‏ الجديد للتجريد» (ص: ۳۱). 

() في (ج) و(ع): «وأما تغايرهما راتحادهما فلا اتجاء لما قيل إن المادة على رأي المتأخرین لا د 


المَذُكورق فلا اتَّجَاءَلِمًا قيلّ: «إنَّ الما على رأي المُتأخرينَ عِبارةٌ عن كل 
َو كانت لِيِسبةٍ المَحمول إلى المَؤضوع: إيجاباً كانَ أو سلب وعلى رأي 
القَدَماءِ ليست كَيْفيَة کل نشب بل كَيْفِيَةٌ ال بة الإيجابيّةٍ في تفس الامي ولا 

كل فة المع الإيجابيّة في تنس الأمرء بل ية الب الإيجابيةِ بالوجوب 
والامتتاع والامکان. ۱ 


وما در مُحَالِففٌ يراي القتماء حيتٌ دل على ثُبوتِ الماة في الب ال 
ولراي المتا رین حيتٌ دل على اختصاصها بالكَيفيّاتٍ لّلاس»۳. 
[الوجوبٌ والامتناغقد یکونان بالذات» وقد یکونان بالغير] 
ثم إن ان الوجوب والامیناع» كما یکون بالذات» یکون بالغير؛ بان تکون 
الرورةٌ المُعتِبَرة فيهما باقيضاء الم لا باقیضاء الذّات» ومَعْروضُهما لا يكون لا 
مُمكناًء ضرورة أن مقتضی الا لا یتَخلف عنه ولا مثیت باقتضائه”". 


وعلی تَقدیر اجیماع الذاتيٌ ‏ وجوباً ان أو امتناعاً - مع العَيّر““ المُخالِف له 


= دلالة» ولا تستقیم به العبارة وفيه انتقال بَصَّرٍ إلى السطر التالي. 

(۱) أي: ما ذکره الطوسيٌ في «التجرید» وقد نقلتٌ عبارئه في التعلیق آنفاًء ولفظٌ القوشی هنا: «وما 
ذکره المُصتف»» يعني: الطوسی» كما أسلفتٌ. 

() «الشرح الجدید للتجرید» للقوشي (ص: ۳۱). 

(۳) في (ج) و(ع): «یثبت اقتضاهه»۰ والمْبّت من (1)» وفي الوجهین خفاء إن لم يكن تصحيفاً. 


ومعنی العبارة بوجه عام: أن مقتضی الذات لا يَتَخْلّفٌ عن الذات» ولا یت بغير الذات. فلع ' 


قوله: «ولا بت باقتضانه» بمعنی: ولا مثبت له اي: لمقتضی الذات. باقتضائه آي: باقتضاء هذا 
المُثبت والله أعلم. 1 
(4) في (1): «الغيري» وكذا ورد فيها فيما سيأتي في السطر التالي. 


۰ 
۱ 


الرسالة (٩۸).رسالة‏ في تحقيق وجوب الواجب 0 


وجوباً كان أو امتناعاً لاحو اود تين(" مع الق 
المُوافتي له یرم الَساد الثاني“ 


وإذا تَعرّرَ أن الإمكانَ يَجِتَمِعٌ مع ما بالغير من الوجوب والامتّناع» فقد ظهَرٌ آن 


. مُقابله هو الوجوبٌ الذَّاتيٌ والامینا الذاتيّء لا مُطْلَقُ الوجوب ولا مُطلَقٌ الامیناع» . 


فالمُرادُ منهما في المَوادٌ التي ثالثها الامکان لا بد أن یکون ذائيي 9 على'ما نبَهْتُ 
عليه فیما سبق : 

ل ل «وقد د ود يَعْني: ش 
الكَيْفيَاتِ الثلاتٌ الثابعة على تقدبر جَعْلٍ الوجود أو العَدَم رابطةً ‏ ذاتيك فتكون 
القشمة حقيقيةًه"» لأنه صَريحٌ في أن قريّي الامکان ملق الوجوب والامتناع» لا 
لین منهما. ۱ 

[الوجوبٌ والامتناعٌ والإمكانٌ المَبْحوئةٌ في عِلم الکلام] 
واعلَم أن الوجوت والإمكانٌ والامیناع؟ التي يُبِحَثْ مه خث عنها في هذا العَنّ زهي] 


بها التي ”هي جهاث القضاياء لکن في قَضايا مخصوصة تخمولائها وجو الشيء 


0( وهو تخلّف مقتضى الذات عنها. 


(۲) سقط من (ع): «وجوباً كان أو امتناعاً يلزم الفساد الأول» وعلى تقدير اجتماع الذاتي». 
۳( وهو توقف مقتضی الذات على مُث مثبتٍ غیرها. 

)٤(‏ في (ج): «الذاتیئین». 

(۵) «تجريد العقائد» (۱/ ۲۵۳) بشرح الأصفهاني: أو (ص: ۳۱) بشرح القوشي. 

0( من قوله: ذلا الذاتیین منهما؟ إلى هناء سقط من (ج) و(ع). ۱ 5 

(۷) في (آ) و(ج): «هي التي6. والمثبت من (ع)» والعبارة على الوجهین ركيكة» ولذا أضفت إليها اهي» 


بين حاصرتین. 


5 52 وک ا 
في نفسه: فإِلّه إذا أطلِقٌ الواجبٌ والمُمكِنٌ والحُممَنِمُ في هذا ان رید بها: الواجبُ 
الوجودء والممکن الوجود والممتَیع الوجود 

: وماسبَقٌ إلى وَهْم صاحب «الواقفی»۳ ین آنها غيرُها”” ليس بشيءء لأنه إن 
أراد لایر في الجَمْلة فلا حاجةً للاحتجاج علي لأنه ظاهرٌء على ما نبَّهْتٌ عليه 
آنِفآء وان آراة المُغايرةٌ في الحقيقة فلا دلالة فيما ذكرّه بقوله: «وإلّا لکانث لَوازِمُ 
الماهيّة واجبة يذواتّهاة”'». فان المَحْذُورَ کون لازم الماهيّة واجبٌ الوجود في نفیه؛ 
وذلك نما يَلرَمٌ على كدير انتفاء المُغايّرة ولو ناعقيار المخمول» وأمّا كونه واجبٌ 
الشبوتٍ لنملزومه فغیز مَخذور, وذلك ظاهر. 


[تعريف واجب الوجود. ومُمتيع الووجود ومُمكن الوجود] 
شنت شنت تحصیل مفهومات الواچب الوجود بالات والممتيع الوجود 
بالذات؛ ا الوجود بالذَّاتِء فمل في قسمة قشمة التشبة 5 المُتصوّرة ة بين الذات 
والوجود بحسب كَيْفييِها على الوّجُو الذي احتَرَغنات وهو: 
نک نشبة نسبة م مُتَصِوّرةٍ بين الذاتِ والوجود في نفيسه لاتَخْلومِن أنْ تکون ضَرُوريٌ 
ارت عن نات از تین ارلا رهی الدانى اتر یی ان کر وی لا 
عن ذاتِ المَوْضوع أو لا 


() هذه الفقرة منقولة عن «الشرح الجديد للتجريد» للقوشي (ص: ۳۱). 

(۲) عَضّد الدين الايجي (ت ۷۵۲ وقد تقدّم التعریف به في التعليق على «رسالة في تحقيق المعجزة». 

(۳) حیث قال في «المواقف» (۱/ ۳۳۳): «واعلم ان هذه يعني: الوجوب والإمكان والامتناع غير 
الوجوب والإمكان والامتناع التي هي جهاتٌ القضايا وموادها». 

(:) «المواقف» للإيجي (۱/ ۳۳۳) مع «شرحه» للجرجاني» أو (۳/ ۱۲۲) بحاشيتّي السيالكوتي. 
وحسن جلبي. 


الرسالة (44). رسالة في تحقیق وجوب الواجب ۷ 


فعلى الأول يكو لت واجب الوجو بالدّات. 

وعلی الثاني یکون مُممَنِمَ الوجود بالذّات. 

وعلى الثال”" یکونْ مُمكِنَ الوجود بالّات. 

ولايَخْفى أن التَفُسِيمَ على هذا الوّجْهِ دائرٌ بِينَ الي و الإثباتء فلا يدهب وَهُمْ 
واهم إلى احتمال آكَرٌ بخلافی ما هو المَشْهِورٌ المَسْطورٌ في کب الوم وهو-علن 
اله المَذْكور في «شرح الَجرید» للفاضل الاصفهاني*-: 

ان كَل عفهوم إذا لت إليه من غير الیفات إلى غيرو؛ فإمًا أن يكونّ بنحيثُ 
[یجب]" له الوجودٌ أو لاء والثاني إا أن یکو" بحيثٌ يميم له الوجوة أو لا 


(۱) وهو أن تكو السب المُتصوّرةٌ بين الذات والوجود ضروريّة الثبوت عن ذات الموضوع. 

(۲) وهو أن لا تكونّ الب المُعصوّرةٌ بين الذات والوجود ضروريّة الثبوت عن ذات الموضوع؛ بل 
تكو ضروريّة الانتفاء. ْ 

(۳) وهو أن لا تكونّ الب المُتصوّرةٌ بين الذات والوجود ضروريّة الثبوت ولا ضروريّة الانتفاء عن 
ذات الموضوع. 

(4) هو أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن الاصفهاني» شمس الدين (۰6۷۹-۰۷6 العلامة الأصولي 
لمکم الُفشر؛ نشأ في أصبهان وتعلّم بهاء ورحل إلى دمشق ثم إلى القاهرة» ومات فبهاء كان 
بارعاً في العقليات صحيحٌ الاعتقاد طارحاً للتكلّف مجموعاً على العلم؛ وله مُصتّفات» منها: 
«التفسیر»» و اتسدید القواعد» - أو تشیید القواعد - في شرح «تجرید العقائد» للطوسي» یعرف ب 
«الشرح القديم»» و «مطالع الأنظار » في شرح «طوالع الأنو ار» للبيضاوي. انظر : «الدرر الكامنة» 
لابن حجر /٤(‏ ۳۲۸-۳۲۷ و(الأعلام» للزركلي (۷/ ۰6۱۷۱ - 

(۵) لفظة «یجب» سقطت من (أ)» والعبارة ساقطة من (ج) و(ع) أصلاء واستدرکتها من «شرح التجرید» 
للاصفهاني. ۱ 

(1) سقط من (ج) و(ع): #بحيث يجب له الوجود أو لاء والثاني إما أن یکون» 


ESE 7‏ 
۱ والأولٌ منها؟: هو الواجبٌ بذاته. 
+ والثاني": هو المع بذاه. 
والالیث": هو الجُمكِنٌ بذاته29. 
فإِنه قد الج عليه أن هذه القشمة غيرٌ حاصرة؛ إذ العقْلُ يُجِورُ أن يكونّ يِسْمٌ 
خر وهو أنْ يکود المَفْهُومُ بحت إذا القت إليه من غير الفاتٍ إلى غبرو یجث له 
الوجودٌ والعَدَمُ معا ۱ 


فاحقيج يف إلى أن يُقالٌ: هذا الم - أعني: مسروريٌّ الطَرَقَينِ باقيضاء 
الاب - مما لا احتمال له في تفس الأمرء لان مُوجَبّه اجتماعٌ الوجود والعَدّم في 
تفس الأمر» وهو مُحالٌ ندا لمحال مُحالٌه فالاقیضا؛ المَذكورُ وما یرب عليه 
ین كون رین ضَروريِينٍ معا مُحال". 
بت أن القشم التذكور غيرٌ فصو في تفس الأمره لا أنه مُحتَّمَلٌ في نَفْسِ 
و لاله داخل في قشم و بالات فلا 1 بانحصار القِسْمة المَذکورق 
مالفا الشریف حیث قال: «هذا القسم- آعني: ضروري ي لین - وان 


(۱) وهو مايجبٌ له الوجود فقط. 

(۲) وهو ما یمتنع له الوجودٌ فقط. 

۳( وهو ما لا يجب له الوجود ولا يمتنع له. 

)£( «تسدیذ القواعد شرح تجريد العقائد؛ للأصفهاني (۱/ (Yo‏ 

65 /۱( هذا الإيراد ذکرهالاصقهانم نفشه في «تسديد القواعد»‎ (o) 

0( قان بما في «شواكل الحور في شرح هياكل النور» للعلامة الوا (ص: ۱ فییدو أن کلام 
المْصتّف مستفاد منه. 

(۷) سقط من (ج) و(ع): امحتمل في نفس الامر إلا آنه». 


الرسالة (٩۸).رسالة‏ في تحقيق وجوب الواجب 4 


كان مُحتَمَلاً بحسب بادئ الرَّأيء لكته في التخقیق ممًا يقتّضي عَدَمَه فقط) لأنّ 
ادي وف لرجود بداو ل كدي الوجوة بت امه اعدا فان من 
نع من ار والَنع من الا خر یستلزم دم اقيضائه: فلو كان قتضیا لهمالم يَكُنْ 


رم e‏ خلف»۳. 


ولم يَذرِ أن مُوجَبَ تغلیله بقوله: «لانْ مايقتّضي رَفع الوجود بذاته؛ إلى آخره: 
ما ذكَرْنا من أنه غيرٌ مَحثَمَلٍ في الَحْقیقٍ» لاما ذگره يمن أن یکون من قشم مايقتضي 
رمد و کیت وان ا الم في تن الأمر قرع ي م تی المْقتضی فيه؟ وقد دلّ 
الیل اذكو على أنه ليس له شان العف في تنس الأمر. 

ثم قال: ١‏ وأيضاًإنُ كان مجودا فقط أو تفدوما فطع خلت قتتصی الا 
لذاتها عنهاء ون كان مَوجوداً ومَعْدوماً لزع اجتماغ ع بصن ومُوجَبّه أيضاً ما 
ذگرناه لاما ذگره. 

فان قلت: تیم على هذا اجه یضا دا بین الي والاثباتء فلم یب 
الوّهُمُ اهنا إلى احتمال آخر خارجاً عن الأقسام المَذُكورة» دون الأوّل؟ 

قلتٌ: ِنْما يَدَمَبُ الوَعْحُ ماهتا إلى احتمال آخَرّ لان مَعْنى قوله: «إما أن یکون 
بِحَيْتُ يجب له الوجوةٌ أو لاايجبُ:: ما یک ون بِحَيْثُ يجب له الوجودٌ فقطء أو لا 
یجث له الوجودٌ فقط» ضَرورةً أنَّ الواجت هذاء لا ما يكونُ بحیث يجب له الوجود 
أعمّ ین نْ یکو بحیث يجب له العَدّمُ أيضاً أو لا 


(۱) ونحوء فول الأصفهاني في «تسديد القواعد» (۱/ ۲۵4): «إن المفهوم الذي قُرِصَن أنه يجب له 
الوجود والعدم معأ فهو بحیث إذا لت إليه من غير التفاتٍ إلى غيره يمتنعٌ له الوجودٌ في الخارج» 
فيكون ممتنعاً بذاته». 

() «حاشية الشريف الجرجاني» على «شرح التجريد» للاصفهاني» (لوحة ۳۸/ ب). 

(۳) في اس الثلاث: «إلى آخر»» و أصلحته بحسب الگیاق. 


00 ا 


ومَعْنى قوله على التَقَدِيرٍ الثاني: (إمَا أن يكو بحي يَمتَنِعُ له الوجودٌ أو لا»: ما 
آن يكونٌ بحيتٌ يميم له الوجوڈ فقط أو لايع أضْلاً 

اا الأول فوش ما ذگزنا في الواجب» وهو أنّ المُممَيِمَ ما يكو بحيتٌ يَمبَيعُ 
له الوجودٌ فقطء لا ما یکون بحت یله الوجو 5 امین ایکون شخ لمم 
أيضاً أو لا" . 

وأمًا الثاني فلانْ المُمكِنَ ما" یکون بحیث لا يَمتَنِعُ عَدَمُه ولا وجوده لاما 
یکون بحیث لا يَممَنِعُ وجوده آیضاً آویمتیم. هذا“ هوّالوَّجْهُ الصّحيحٌ ما ذکر. 

وأمّاماذكَرٌه الفاضل الشریف من أنه داري بقوله: «فإمًا أن يكونٌ بحيتٌ یج 
له الوجوةٌ»: أنه بحیث يجب له الوجوذ أعمٌ ين أنْ يجبّ له مع ذلك العَدَمٌ أيضاً أو 
لاء فهذا القسم یدج فيه قسمان :الواجب وما يجت له اللرفان معاء فلا م قوله: 
«فالاول منها: هر الو اجب بذاته». 

وان رید به: أنه يجب له الوجودٌ فقطء فا إن رید" بقوله: «فٍتا أنْ يكو 
بحیث یل الوجوفه: أنه بحيث متي له لوجوف عم ین أن متخ له مح ذلك 
الحَدَمٌ أيضاً أو لاء فق اندر اج في هذا القشم آمران: : العُمتَنِعُ» وما يجب له الطَرّفانٍ - 
فاته ما یسیع هلان ایضا فلا یوخ قوله: «والثاني: هو المُممَنِعٌ بذانه». 


(۱) سقط من (ع): فقط لاما يكون بحيث يمتنع له الوجود». 

(۲) في (ج): «لا ما يكون بحيث يمتنع له الوجود أعم من أن يمتنع له الوجود أعم من أن يمتنع العدم 
أيضاً أو لا»» وفيه سقط وتكرار. 

(۳) زاد في الخ الثلاث بعدها: «لا»» ولا تستقيجٌ العيارةٌ به. 

زه4 في (ج): «هکذا؟. 

(5) زا في النْسَخ الثلاث: «له الوجود فقط» فإما إن آرید» وفيه تکرار. 

(7) سقط من (ع): «أنه بحيث يمتنع له الوجود». 


الرسالة )۸٩(‏ رسالة في تحقيق وجوب الواجب 11 


ون رید به: أنه يَمتَيمُ له الوجودٌ فقطء OTT EET‏ 

الثالثِ تطعأ فلا يمح قوله: «والثالِثٌ: هو الجُمِكِنٌ بذاته»'. 
فلايَصِحٌ" وَجهآله بل هو بيان حَلَلٍ في سیم على اجه المَذُكورٍ 

. من جه أخرى. 

ثم قال: «وبالجمْلة» المَفهومٌ: إمَا أن لا يق يَقنّضي لِذاته شيئاً من طرقي الوجود 
والعَدّم أو يقتتضيهما مع أو يَقتّضي الوجوة دون العَدّمء أو بالعكس» فالأقسام أربعةٌ 
بلایزیة»". ولايَدمَبٌ عليك أنه كلام ِل في تفدير سیم المَذُكورٍ على وجو 
آخرٌ غير ما در لا حاصله٩).‏ 

وأمَا الوّجْهُ الأول فإنّما لا يَذْهَبٌ الوَّهُمٌّ فيه إلى احتمالٍ خر فلأنه دائرٌ على 
اعتبار وت الانتفاء وعَدَمٌ اجتماعهما في محل واحد ين أَجُلى البَدِيهِيّاتِ فلا 
مجال لان يَذَمَبَ الوَهُمُ إلى أن يكونا ضَرُوريِيْنٍ في بسب واجدة. 

نم إن في التفسيم على الوجه المَضْهور بخان وَج آخزء وه أنعَدَمَ الاليفاتٍ 
إلى الغير لا یلم عَدَمَه» فيجورٌ أنْ يكونّ حيئذِ للغير مدکل فيما در الأحكام؛ 


و 


فلا ی تین کونها ذاتية. 


(۱) «حاشية الشریف الجرجاني» على «شرح التجرید» لأصفهاني (لوحة ۳۸/ 11. 

(۲) في (1): «فلا یصلح». 

وقوله: «فلا يصحٌ؛ هو جوابٌ «أمّا» الواردة في وله قبل تین «وأما ما ذکره الفاضل الشریف...». 
وقد سبق قبله قول الحُصئف: (هذاهء , الوجه الصحيح لا ذُكر»» وهو مما يُرجّح أن يكون التعبیز 
هنا ب «فلا یصخ؟» كما أثبنُه حذف الالف فقط. 

(۳) «حاشية الشريف الجرجاني» على اشرح التجريد» للأصفهانيّ» (لوحة ۳۸/ ب). 

(4) زاد بعدها في (ج): «حراماً»! وفي (ع): «جزان»! ولیس شي؟ منهما في (1)» ولعل الصواب: جزماً. 


لایقال: المُرادٌقَرْضٌ انتفاء القّرِء إلا أنه ومح" في العبارة» ومثل ذلك 
ليس بعزيز. 

لانا نقول: العفروض المذكورٌ محال» ضرورة أن الغيرَ شام لم(" يَستَحيلٌ 
عَدَمّه» فيجورٌ أن يَستَِذِمَ المّحال فلا فطع بصِحَةٍ ما يُوجَدُ على َفْديرٍ وقوعِه من 
الأحكام» كما لا يَخْفَى على دوي الأفهام. ۱ 

[إشكالٌ على ری المذكورء وجوابّه] 

ومن دع الكلام: ما در عن بعض آفاضل الأنام"» في هذا المَقامء 
حیث قال: تَعْريففٌ الواچب والمُمکن والممتّیع بما دعر يقتّضي آن لایستلزم 
رک الامکان مع آنهم استتلو اعلی عَدم تر کب الواچب باسیلزایه الامکان؛ 
بناء على أن الواجب يكونٌ حیتوٍ مُحتاجاً إلى جُزْئهِ الذي هو غیژه» وکل مُحتاج 
إلى الغير شمکن. ۱ 

يان ذلكَ: أن المُرادَ ب الغير» في قولِه: «من غير التفاتٍ إلى غيره» الغيدٌ الذي 
هرّخارجٌ عن تفس المَفهوم الذي ات إليهء لا الالتفات إلى الغير الذي هو مج 
المَفْهومٍ في صُورة مرکا لاينفَكُ عن الاليفاتٍ إلى تفس المَفُهوم. 


)١(‏ في (ع): الا آنه محال»» وهو خطاً. 

(؟) في () و(ع): «لاى وهو خخطأ. 

(۳) على حاشية (ج): «ابن الخطيب»؛ وعلى حاشية (1): «خطيب زاده»؛ وهما يمعنى. 
قلت: وهو محيي الدين محمّد بن إبراهيم الرُومِيَ الحنفيّ (ت ٠١‏ 9ه له «حاشية» على «حواشي 
شرح التجريد» للشريف الجرجاني. 

(2) وهو ما تقله الصف فيما سبق عن الأصفهاني في «شرح التجريد». وقال: إنه المشهور في كتب 
القوم. 


الرسالة )۸٩(‏ .رسالة في تحقیق قیق وجوب الواجب ۳۳ 
لا يُقال: المَفهوم() ین قوله: «کل عفهوم إذا ات إليه من غير یغاب إلى 

الغير» أن الاليفات إلى الغير ينك عن الالیغات إلى العَفهوم؛ وإذا كان مرن 

الغير الغيرٌ الخارجَ یکون الواجبٌ مَفُهوماً إذا الم إليه من غير القفاتٍ إلى الخارج 


هنه یکون مضي لوجروه فص دا ارف على لس ین الواجيين زضا 


وکذا الحا في المُرگب و من المُمتَنِعَينِء کمجموع فريك الباري والخلاء. 

لأا نقولٌ: المُراد من الالتفاتِ إلى الغیر الالتفاثٌ إليه مَقصّوداً الاب ولا 
شك أن الالیفات إلى الْجُرْءِ في ضِمْنٍ الاليفاتٍ إلى الک ليس اليفاتاً إليه قَضْداً أضلياً 
وبالّات». إلى هنا کلامه. 

لأن مَبْبى ما أورّده”2 منّ الشُوال ولجواب على عدم الَْق بين تم الاقتضاء 
واقیضاء الم وذلكَ أن مُوجَبَ ما ذگره ان لا يكونّ تَغريفٌ الواچب وتَغريفٌ 
العمتیم مقتضیاً لاستلزام التّركيب الامکاتّ» لا أنْ يکود رین المَذُكورانٍ 
مُقتضیین لِعَدَمٍ استلزام الترکیب الامکان» وبالجُمْلة إنهما ساكتانٍ عنِ الاستلزام 
المَذْكورٍ وعدّیه» ومُوجَبْ الشّكوتٍ عنهما عَدَمٌ اقتضاء الاسیلزام المَذُكور» لا 
اتتضاء لها الق بینهما واضح 

نع إنه لم يمر بين الالتفات إلى الشيء وولوه؛ حت عَم أن لاليفات إلى 
الجزء اياك عن لفات إلى الكل مح م أن الواقِعَ من الفا الجُزء لا ينك عن 


(۱) سقط من () و(ج): «فلایقال» ثمّ في (ج): «فالمنهوم»؛ وفي (أ): «والملهوم۹. 

(۲) قوله: «لان مبنی ما آوردّه» هو تعلیل لقوله قبل ثلاث ففرات: وی بل علقي دام ترصن 
أفاضل الأنام». 

(۳) على حاشية (أ) و(ج) هنا تعليق للخصتف» ونطه: فا ای زو ی تعريفي 
الجُمكين استلزامَ الترکیب الإمكانٌ من الفساد فتَذكّز. منه». 


4 کی بو الها 


E IEE TET E 
ثم قال ذلك الفاضِلٌ©: «واعلّمْ أن قوكهم باسلزام التركيب واحزیاج الكل‎ ' 
إلى الجُزء الإمكانّء على ما یقتضی تیف المُمکین» مَنْقوضٌ بالمُركّب الممتیم»‎ 
کمجموع لین من حيثُ هو مجْموع». واستَدَلٌ على عَدَم إمكان مَجْموع‎ 
لنِّيِضَينٍ بأنه «لو كانّ مُمكناً لمیر من فَرْضٍ وقوعه عه اجتماعٌ النَقِيضَينٍ الذي لا‎ 
شَبْهة في استحالته. انتهی کلامه.‎ 


وهذا مقا سَبَقَه إليه العلامة الشيرازي"*» على ما أفصّحٌ عنه شارخ «حِكْمةٍ 
العَینٍ»( حيثٌ قال: ««(وكل مُركب) مَوْجِودٍ «مُمکِن لذاته؛ لافتقاره) في وجوده 
(إلى أجزائه). وإنّما تحصّصْنا الم رکب بل و جود یم مافي «الحواشي اب00 
ین أن توله: «وکل رکب مک پذانه» شتلزمٌ لامکان الثرگیاب المُمتيعةه 
کالمر کب من الصّدَيْنٍ متلا . 


(8) أي: اين الخطیب. 

(۰) هو العلامة المُفْسّر المعقولي القاضي قطب الدين محمود بن مسعود القارسي (۱۳ - ۷۱۰ 
تخرّج على النصِير الطوسيّ» وبرع في المعقولات» ولازم في آحر أمره الحديتٌ سماعاً ونظراً في 
كتيهء وله مُصئّفات» منها: شرح مختصر ابن الحاجب» في أصول الفقهء و«شرح مفتاح العلوم» 
. للسكاكيّ في البلاغة. انظر: «طبقات الشافعية الکبری» لابن السيكي (۱۰/ 6۳۸۲ و«الدرر 
الكامنة» لابن حجر (4/ ۳۶۱-۳۳۹). 

(7) يعني: العلامة شمس الدّين محمد بن مُبارك شاه الشهير بميرك البخاريّ (ت ۰6۷۰ شرح به 
«حکمة العين؟» وهو مت مختصر في الفلسفة للعلامة الکاتی .)11/8-7٠(‏ ش 

(۷) هي «حواشي) قطب الدين الشيرازي المذكور آنفاً على «حكمة العين»» وقد التزم العلامة ميرك 
البخاري في «ضرحد وة تلك الحواشي بأجمعهاء كما نص عليه في مُق مُقدّمته (ص: ۳-۲). 

(۸) أي: قول الكاتبي في متن الکتاب «جكمة العين». 


الرسالة (44) رسالة في تحقيق وجوب الواجب 6" 


ثم قال الشارحٌ الم کوژ: «ويُمكِنٌ آن يَمتَنِمَ افتقاژ الم رکب المُمتَيِع إلى أجزائه 
ندیه لجواز استلزام المُحال المْحال»(). 


تس و6 


وفي «الحواشي اه يفيّة»: «أي: لا دعي أن کل مرب مطلفا فإنّه 
" ممن بل إن کل رکب مُفتقر إلى أجزائه فته مُمكِنٌ وحیتل يَندَفِعٌ التفض؛ 
إؤ" العُركبٌ على تقدیر کوزه مُحالاً لا يف یفک إلى أجزائه بناءً على ما دی . 
انتهى کلامه. 

لایقال: الجُحالٌ ثم يَستَلزِمٌ المحال إذا كان بیتهما علاقةٌ ولا عَلاقة مان 

لأا نقول: هذا الاحیصاص غیر بیّن ولا مين في موضع» كيف وقد استعل 
القومٌ تلك لدم في مَواضحَ على إطلاقها عن الاشتراط المَذْكور؟! كما لا فى 
على من تتبّع. ۱ 

وأماردٌ استدلال الفاضِلٍ المَذكور»» على ما صَدَرَ عن بعض الصّدور©؛ 
بان یقال: «لا نسم آن مد جوع شین لو کال مكنا لم يرن رض وقوعه 
محال فان عَدَمَ المع ول الأول مُمكِنٌ ویر ین فزض وقوه محال هو عَدَمُ 


(۱) «شرح حكمة العین» لميرك البخاري (ص: ۷۲). 

(۲) وهي «حواشي» الشَّيّد الشریف الجرجاني (ت ۸۱۲) على الشرح المذ کور. 

(۳) في (ج) و(ع): «ذا»» وهو خطاًء 

(4) «حاشية الشریف الجرجاني» على #شرح حكمة العین» (ص: ۷۳-۲ 

(۵) وهو ابن الخطیب» اي: رذ استدلاله على عَدَم (مکان مجموع این بانه: لو كان مكنا لم لزغ 
ان زخو روه ا جتنا ی ای ی ی 

0( على حاشية () و(ج): «مير صدر) يعني: الصَدُر الشيرازي. 


جح 


۳۱۹ و سک زگ 
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الواچب بالات لان عَدَع المَعْلولٍ مستزغ لِعَدَم جلیه»» فعشژه" عَدَم 
الَرْقِ بسن ازوم مِنَ الشيء واللْزوم له؛ ف المَؤْجوة في صورة الَضٍ هو 
الثاني» والمَذُكورٌ في ضُورة الاسیدلالی وفيما هوّالمَعْدِودُمِن حواص اکن 
هو الاول. ۱ 

وتفصیل ذلكَ: أن ماهو من حَواصٌ الممکن هو آن لایَلرَع ین فرض 
وقوعِه مُحاله» أي: لا یک ون على تَقْدِيِرٍ وقوعِه نكألو قرع محال ومَجموع 
شین على تقدیر وقوعه یکون ما ُوقوع محال هر اجتماعهماء بخِلاني 
عَدَم العغل ول الأوَّلِ؛ فإنه على تفدیر وقوعِه لا یکون" منتأ يو قوع محال 
أضلاً. 

نعمء یرم حیتلٍ عنم الواجب بالات وهو مُحال» لكنّ روه له لامنه. کیت 
والأمرٌ بالعَکُس؟! فان عَدَمَ الواجب بالات -علی ما قانُوا ‏ یله" لِعَدَم المَعْلولٍ 
الأوّلء فعلی تَقْدِير عَدَم وقوعهما يكونٌ الاوّل مَنسّاً للثاني. 

وَإِنّما قُلْنا: «علی ما قالوا» لاله محل یه ولنا فيه تَر دقيقٌ ذگزناه في بعض 


)۱( «حاشية الصّدْر الشيرازي» على «الشرح الجديد للتجريد»» (لوحة ۵۲/ ب). 

(۲) قوله: «فمنشزه» هو جوابٌ «آما٤‏ من قوله في بداية الفقرة: «وأما رد استدلال الفاضل المذكور... 
إلخ؟؛ آي: وأمَا رد صَذر الدين الشيرازيّ استدلال ابن الخطیب فمنشوه... إلخ. 

(۲) سقط من (ج): «ومجموع النقيضين على تقدير وفوعه يكون منشأ لوقوع محال». 

(4) من قوله: «محال هو اجتماعهما» إلى هناء سقط من (ع). 

(6) سقط من (ج): ايكون»» ومن (أ): الا». 

() في (ج): «علته»؛ وهو خخطأ. 


الرسالة )۸٩(‏ . رسالة في تحقیق وجوب الواجب. _ ۳۷ 


بقي هاهنا شيء لم ينه عليه" ذلكٌ الفاصل" ومَنْ حَذا حَذُوّه وهوّ: أن شريكٌ 
الباري لیس من قبیل الخلای فإنّه مُمتَنِمٌ» بخلافٍ شريك الباري» فإنّهِ ليس بمُمتَيِع ۳ 
نما المُمبَيعُ ا شيء في تفس الأمرٍ بذلكٌ الوضفب لِمَا نب فيما سبق آن 
. المُمِتَئِمَ ما له تحقق 8 ف أن روفي لټ في حولي في تس 
الان شي* مما يتتضي لذاه ال في الخارج يُمكِنُ أن یدق عليه مهوم شريكٍ 
الباري» ضَرورة أن مُوجب صِحَة صذق ذلك المَفْهو ۶ على شي :أن یکو ذلك 
الشيء مُقمضياً لذاټه وجوده ومُوجَبَ كونه مُممَيِعاً: أنْ يکود مُقتضياً لِذَاتِهِ عَدَمَه 


فلو اجتَمَعا في شيء يَلرّمٌ أن يكوت ذلك الشيء ضَروريٌ الوجود والعَدّم ذاه ولا 


5. 2 
يَخْفَى بطلانه. 


ومن همان شريك الباري من کی قسروري ارين له وقد نا 1 


لك فيما تدم م آنه لیس بدایل في قشم المُمتَيِع. 


¥ ¥ 


(۱) في (1): الم يتنبه علیه» وفي (ج): «لم یتنبه علی»» وكلاهما خطا. 

(۲) أي: ابن الخطیب. ۱ 

(۳) أي: اصطلاحاًء بل هو اش منه» فانه «غيرٌ مُتَصوّر في تفس الم ل أنه تحت في تفس الأمر لا 
: أنه دال في قشم الممتیم بالدّات»: كما ذكر الحُصِئتٌ رحمه الله تعالى قبل صفحات» وسیزیده بياناً 
في تثمّة كلامه هنا. . 

)٤(‏ أي: مغهوم شريك الباري. 

(۵) أي: ضروري الطرفين لذاته. 


| 


1۸ ا لا 


[المطلب الأول: تعريف واجب الوجود عند الفلاسفة] 
وا قد قرغنا عن تمهيدٍ ما يجب تَقَدِيمُه آماع المّرام» فلتشرغ فيما هو المَقَصودُ 
الاصلي من تنضید) الکلام» فقو و نی العَلِكِ العلام: 
٠‏ [المُنافاة بين انريف المذ کور لواجب الوجود ومذهب الفلاسفة] 
إن الواجبَ الوجود على مُوجّب الَفسیم المَذكور في الكتب”": ما يحضي ذاه 


" وجوده اقتضاء تام وهذا بظاهره نما يَنطَيقٌ على أصلٍ المُتكلّمِينَ القائلينَ بزيادة 


الوجود على الماهيّة في الواجب". 

۱ ومَنْ راع تطبیقه على آضل الخکماء القائلينَ بعَينيّة حبني عبني الوجود في الواجب تكلّف 
وقال: ما هو هو عَيْنُ الا في الواچب هو الوجود الخاص» وا الوجود املق فلا 
جلاف بين الفریقین في زيادته» وهوّالمْراد ین الوجود في تفهوم الواچب*) 

قال الفاضِلٌ لیف في «شرح المَواقف»: «والصوابٌ أن يُقال: ان فُسَرَّ 
الوجوبٌ الذاتيٌ بالاسیغناء عن الغبر في الوجود كان أمراً سَلْبيَاً غيرٌ مُحتاج إلى 


)١(‏ في (): «تنفیذ» وبیّض لها في (ع). 

(۲) على حاشية (1) و(ج) هنا تعلیق للمُصئف» ونصه: : #ولیش المرادُ الاحترارٌ عن النَقسيم على الوَّجْهِ 
الذي اخسَرّغْناهء لان الحال في مُوجَبه أيضاً کذلك لا یخفی. منه». 

(۳) قوله: «في الواجب» لیس احيرازاً عن المُمكين» وانما ذکره يناب المقام» وهو کون الکلام في 
الواجب. فإن الوجود عند جمهور المُتكلّمين صفةٌ زان على الماهية في الواجب والمُمكن جميعاً. 

)£( قوله: في الواجب؟ فیهاحترا عن المُمكين؛ فان الوجود عند الفلاسفة هو عَيْنُ الماهية في الواجب» ۱ 
وصفةٌ زان عليه في الممكن. وانظر: ما سلف في «رسالة في زيادة الوجود» ومُقدّمة تحقيقها. 

(6) انظر: «الشرح القديم للتجرید» للشمس الأصفهاني /١(‏ 07-7 ۲)» و«الشرح الجدید للتجريدة 
للقوشيّ (ص: ۳۲ وما تعقباه به. 


الرسالة (٩۸).رسالة‏ في تحقیق و جوب الواجب ۳۱۹ 


حف شین في الواجب؛ وانْ فصر باقتضاء الدّات الوجوة فنقول: وجوده الخاض 
الذي هو ماهیثه(يَتَضي بذاته عارضّه الذي هوّ الوجوةٌ المُطلَقٌ0”". وهذا القول منه 
صَريحٌ في عَدَم التَلازُم بينَ مَعْنيّي الوجوب. 

وقال في أوائل المَرصَدٍ الثالثِ بعد تَفْصيلِهِ مَعاني الوجوب: «(وهي) أي: هذه 
الخواصٌ الثلاث (أمورٌ مُتلازمة)»(. 

ولا يَخْفى ما بينَ الکلامین من التّنافي. 

ثم نه استَصوّب آن یکو الو جود الخاصٌ عَيْنَ الواجب» ویکون مَعْنى الوجوب . 
اققضاءَ ذلك فرح الوجود المُطَلَقّ الذي هو عارض له. 

وقد قال في «الحواشی» التی عَلمَها في اشرح التجرید»: «الظاهِرٌ أن الوجود 
لايْتصوّرُ إلا مَنسوباً إلى مَعْروض ماء وانْ كان غيرٌ مُعیّن»*» ومُوجَبٌ قوله هذا: أن 
لايكودّ قَردٌ ین آفراد الوجود قائماً باه فلا يُتَصوّرٌ أنْ یکون عَيْنَ الواجب» وتأتي 
۱ نع قال: «فإنْ قُلتّ: فكذا سائر الوجوداتٍ الخاضّة مُعَتَضِيةٌ بذواتها لعارضهاه 
فتكونُ واجبة. 0 ١‏ ۱ 
)۱( في (ج) و(ع): «ماهیة». ولا يستقيم. 
(؟) «شرح المواقف» للجرجاني (۱/ 5 أو (۲/ 175) بحاشیتیه. 
(۳) اشرح المواتف» (۱/ ۳۲۸ أو (۳/ ۱۰۸) بحاشیتیه. 
)٤(‏ يعني: على «الشرح القديم للتجريدة للش SS 2 E‏ 


RK یه‎ 


ىو 


۲۲۰ ا 2 وک ا 
٠‏ قلث: تلك الوجوداثٌ ليست مه في اقیضاء عارضهاء لأنها في ذواتها 
مُحتاجةٌ إلى غير هاء فكذا في اقیضایها المُتفرّع على ذواتهاء بخلافٍ الوجود الذي هو 
الواجبٌء فاته مسفن عمّا عَداهُ که( انتهی کلاشه. 
ما قولّه: «لأنها في ذواتها مُحتاجةٌ إلى غيرها» فوّجهُه: أنَّ الوجوداتٍ الخاصّة 
کنات صفاتٌ ون وكما ان الصّاتٍ الخار جي في تحقها الخارجيٌ مُحتاجةٌ 
إلى تحقق ی مؤصوفايها في الخارج» فکذلك الصّعاتٌ الذَّهْنيَةٌ في لها ال 
محتاجةٌ یتح مؤصوفاتها في ان 
ومن ماهتا تَبِيّنَ آن المُطلق لا يُوجَدٌ في ضِمْنٍ [الوجود]") الخاصٌ للعِلَةِ 
مقدّماً" على وجوده في ضِمْنٍ الوجود الخاصٌ للمَعْلولء فاندَقَعَ ما قيل: «المُعتْبَرٌ 
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ثبوت الأفراد لموضوعاتها». 
وما دی في بيان أ الوجوة المُطلّقّ مَقُولٌ بالتضْكيكِ على أفراده؛ 
مي الاخقلان بلتم والتأغر خر”": «نما هو في ثبوتِ القَرْدَيِنِ من الوجود 


(۱) «شرح المواقف» للشريف الجرجانيّ (۱/ 707)» أو (۲/ 1117-174) بحاشيئيه 

(۲) زيادة مني يقتضيها السّياق. 

(۳) في (ع): القلة مقدمة»؛ وهو تصحیف» وفي (أ) و(ج): «للعلة مقدم»» وهو قريبٌ من الصواب» 
وأصلحته بحسب السّياق» والله أعلم. ` 

(5) قوله: «وما یره مبتدأء وخبرٌه جملةٌ: نما هو في ثبوت الفرقين...؛إلخ: وليس معطوفاً على «ماه ٠‏ 
من قوله: «فاندفع ما قیل» على ما يظهره والله أعلم. 

(0) قوله: «سن الاخشلاف بالتقم والتأخر بیان ِا قبله من أن الوجوة المُطلّق مقولٌ على آفراده 
بالتشكيك. 


الر سالة (۸۹).رسالة في تحقیق وجوب الواجب ۳۳۱ 


لموضوعاته ")۰ فلا یم به التفریبٍ. ووج الاندفاع ظامِرٌ عند التأمّل فیما . 
ناه فتاگل. 

وأمًا قوله: «فائه تفن عمًا عَدابالکُلة» فينّحهُ عليه نْاتیضاء الخاصٌ اعطق 
نما هو بحسب الذَهْنٍء فيَحتاج إلى ال العاقلة المُستَيِدةٍ إليهء لا يُنافي” استقلاله 
في الاقیضاء نما يُنافيه آن لو لم بسند إلى الواسطة في الاقیضاء إلى ذاتِ المُقتّضي؛ ‏ 
فالمُرادُ من الاستغناء عمًّا عَداء تفي الاحتياج إلى العیرٍ المُنافي للاستقلال» وهو 

الاحتیاج إلى غير لا يسيد إليه. 

فان قلت: میرم رن یکو الواجبٌ قبل ان یکو واجباً وبا للغيره 
وهو له العاقِلة التي يَتَوقفتٌ وجوله عليها؟ 

قلسثٌ: لاءذ ليس مَعُنی کون الواچب واجباً إلاكوئه بحي ت إذا تَعقّلّه 
عاقِلٌ وبجدّ كذلك» قال الفاضِلٌ الطُوسيٌ في «لخبص المُحصّل:: «وگون 
الك ء واجباً في الخارج هر کوثه بحيتٌ إذا عَقَلّه عاقِلٌ مُسئداً إلى الوجود 
الخارجي لزع في عَقله مَعْقَولٌ هو الوجوبٌ»” انتهی کلاشه. وهذا 

)١(‏ في (ج): الوضعها»؛ وفي (ع): الموضعها». 

(۲) كذا في النْسَخْ الثلات والسّياق يقتضي أن يُقال: «فلا ينافي» أو «وهو لا ينافي» أو «وهذا لا ينافي؟ 
أو نحو ذلك. ١‏ 

(۲) كذا عبّر المْصتّف رحمه الله وقد تكدّر منه هذا الاستعمال في مواضع من رسائله» وحقه أن يُقال: 
دالا», لان مقصوده الاستفهام» وأما املا فكلمةٌ تحضيض.ي ولم ولا فيد الاستفهام» وقد تقدّم 
مزيدٌ بیان فيه في التعلیق على «رسالة في تحقيق الوجود الذَّيّ»: 

(4) في (ج): «مقول». ۱ 

(0) «تلخیص المُحصّل» للطوسيّ (ص: ۹۶). 


ا ۳۳ 


۲۲۲ ۱ 59 بر ما 
صَریخ في أن کول الواجب واچ لاب 7 

فإنْ قلت: اليس على وَفْتٍ هذا وم تحقيقٌ الفاضل الشریفی» حي قال في 
«الحواشي» التي عَلَقَها على «شرح حكمة العَيْنِ»: «فإنْ قيل: نحن تَعلَمٌ بالصرورة 
أنه لو لم يَكُنْ في الوجود عَقْلُ عاقلٍ ولا ذِهْنُ ذاهنء فان المَفْهوماتٍ مُتَصِفَةٌ في 
خدود ذواتِها بهذه الصّفات. قلثْ: الآنّ حَصحَص الحقٌه7؟ 

بيك لاه نی ول« ههام هرارش ال ياء في أنقسِها بالقياس 
إلى الوجود في الخارج» فإنها مُتصِفةٌ بهاء سَواءٌ وجدّت في الاعیان أو في الأذهان» 
فَالمَوْصِوفٌ بها الماهية من حیث هي لا الماهيةٌ ية م مُتَصِفَة بأَحَدِ الوجودَينء فالمُمكِنٌ 
حال عَدَمِوِ مُتَصِففٌ بالإمكانٍ ین حيثٌ هی لا بشرط عَدَمِه» والإمکان مُتأخرٌ عن 
الوجودء لا عن الصاف الماهيّة بالوجودء ولا خذور في ذلك وللبَحْتِ ممم 
ومجالٌ» ذلا هر" في أنه لب إلى ال على الوجود في اج ولذلك قال: 
«سَواءٌ وجدّت في الاعیان أو في الأذهان». ولم يقل يقل: «سَواءٌ وجدث أو لم تُوجَذ». 

وأراد بقَولِه: «المَوصوف بها الماهيةٌ ِن حيتٌ هيّ؛ ان لامرن 
وم الوجود الخارجيّ» لا ين لوازم الوجود انيه فا بقوله: : «لا الماهية 
مُتصفَةٌ اد الوجودین» هو اث ك 

وم اده من البَحْثٍ ي الباقي بعد تحقیقه ما أشَرّنا إلى دَفْعِهِ بالتخقیق الذي ذگزناهه 


(۱) من قوله: «في الخارج هو کونه بحيث [ذا عقله» إلى هناء سقط من (ع). 

(۲) على حاشية (أ) و(ج) هنا تعلیق للمْصتّف ونصّه: دن هاهنا انضَحٌ أنّ الجواب السابق زکره جَدَلٌ 
لا تحقيقي. منه». 

(۳) «حاشية الشریف الجرجاني» على #شرح حکمة العين» للبخاری (ص: ۸۰): 

(6) قوله: «ظاهر» هو خبر أن من قوله في بداية الفقرة: «لأنّ تعليلّه بقوله... إلخ». 


الر سالة (۸۹) رسالة في تحقیق قیق وجوب الواجب ۳۳۳ 


وتفريره: أنّ الأمور المَذُكورة نس | کک بن لا حفن لها 
إلا" في الذّمْنِء فکیف تکون ن الماهیّات متفه بهاء سواء وُجِدَثْ في الأذهانٍ نأو لم 
تود فيها؟ 
[الجوابٌ الصّحيحٌ عن إشكال المُنافاة المذكورة]: 

واعلّم أنه لا حاجة في تبي مهوم الواجب الخارج عن انیم على أضل Ù‏ 
الحکماء إلى التكلّفي المَذكور رء لأنّ المُرادَ من اقیضاء الذّاتِ ال جود اتتضاژه 
المؤجودية. 0 

يُرشدك إلى هذا آن الاثر الخارجی الحایل بسب الغیر في ي المُمَكِنِ هو 
لعزجو؛ لا وجوة" ما نيواچب بالات الي کف شک 
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بسبب الغير» والّفا بر بين الذَاتِ والموجودية ثابت عند الخگماء القائلین بعينية 


جروا إذ مار تال رود عاش ین یمرج ین رگ 


إنّه رب عليه الآثارٌ» وتَصدٌرٌ عنه الافعال. ۱ 

قال أبو اضر الفارابي والرّئيسٌ ابن سينا"©: (إذا قیل: فاخ الرجوو 
مَؤْجودٌ؛ فهو لَفْظّ جا مَعْناُ: أنه واجبٌ أن يكونّ مَؤْجوداً [لا أنه يجبٌ الوجود 
لشيء موضوع فيه الوجود] ۱ أو یلسقه الوجودُ على وجوب أو غير وجوب». 


)١(‏ سقط من (ج): «إلا». 

(۲) في (ج) و(ع): «الوجود لا الموجود». 

(۳) في () و(ع): «آنه نفي» وهو تصحيف. 

)£( في التْسَخ الثلاث: «وموجد» وأصلحته بحسب السْیاق. 
(0) تقلّم التعريفٌ بهما في التعليق على «رسالة في تحقيق المعجزة». 

() ما بين حاصرئَيْن ورد في (1) و(ع) بلفظ: (إلا أنه بحسب الوجود»» وكذا في (ج) لکن دون «إلا»؛ = 


4 ارک 


وهذا القول مِنَ الشيكَيْنٍ المَذْكورَيْنٍ نص فیما وتَضريحٌ بْطلان ما هو 
المَشْهِورٌ في تَوْجِيه مَفُهوم الواجب. 

ثم انه یی من الكلام المَنقولٍ ما في َقْلٍ جَلالٍ الدَوّانی"): «قال الشَّيْحَانٍ 

في تغليقهما: إذا قُلْنا: «الواجبٌ الوجود مَوْجوده فهر لف مجار مَعْناهُ: أنه يجبُ 

وجو 5 لا آنه شيء مَوْضوعٌ فيه الوجود ما باقتضائه أو باقتضاء غيره»”" مِنَ الخلّل. 

والصوابٌ: مَعْناه: أنه يجبٌ أن يكونّ موجودا؛ وعلى ماه لا يَظْهَر المَرْقٌ بينَ 

المَنفيٌ والمُثْبّتِ في المَعْنى. 
وقد کل هذا ال كلام الشَيْنٍ في هذا نی فیما علق على دحياول» 


رمه 


لب المَقت ولي مُوافِقاً لمانقلناه انفا(*), 
فانقلت :ليس مَعنی المَوجود: ماقاعبه الوجود؟ فیرجع ۲ حَدَ المَعْنيَيْنِ إلى الآتحر. 


= وفیهاجمیعاتصحیف وسقط وأصلحتّه من شواكل الحور شرح هیاکل اور لوا (ص: ۱5۸ 
وسيصرّح المْصّف قريباً بان ما له لواني عن الشیکُین في «شرح الهیاکل» موافق لما قله اعني: 
الصف فتعيّن اصلاخ العبارة منه. 

() جلال الدين محمّد بن آسعد الصَّدّيقي ٩۱۸-۸۳۰(‏ أو ٩۲۸‏ وقد تدم التعریف به في التعلیق 
على درسالةفي زيادة الوجود». 

زفق میاه يقتضي أنه في «حاشیته» على «الشرح الجديد للتجرید» ولم أقف عليه فيهاء فلعله في ' 
«حاشيته» الجديدة أو الاجد. 

(۳) في () و(ج): «المنقول»؛ وفي (ع): «المعقولا؛ وكلاهما تصحيف. 
والشيخ المقتول: هو السّهروردي  ٤۹(‏ 0۸۷) صاحب «حكمة الاشراق» وسيأتي التعریف به . 
في التعلیق على «رسالة الروح». 

(4) آي: على الوجه الصواب في العبارة» وانظر: «شواکل الحور في شرح هياكل الشور» لاني 
(ص: ۰.۱۱۸ 


الرسالة (۸۹) -رسالة في تحقيق وجوب الواجب Yo‏ 


قلث: ذلك مَعْناءُ ال وما على اصطلاح أرباب الجكمة فَمَعْناة ما هو أعم 
من ذلك وتَفس الوجود. على ما نبَهْناكَ عليه قبل هذا. 
قال نيار“ في «التَخصیل»: «إذا قُلْنا: كذا مَوْجَودٌ فليس لني به أن الوجودٌ 


. مه خخارجٌ عنه» فان کون الوجود خارجاً عن الماهيّة عَرفناه بان يهان وذلك 


حيثٌ یکونْ ماهيّةٌ ووجودٌ کالانسان المَؤْجودء ولکن نعلي به: أنه كذا في الأعيانٍ أو 
في الذَّهْنْ. وهذا على قِسمَين: منه ما يكونٌ في الأعيان أو في لس بوجوو یار 
ومنه ما لا یون کذلك»(. 

نم قال فيه: «ولیس يجب أن يكونٌ [بعض] الكون في الأعيان بترن بشيء 
ماء وبعضّه”" لا يقترن بشيء» وذلكٌ ان الکونٌ في الأعيانٍ الذي لا سَبّبَ له لو کان 
سنا بشيء كان ذلك الشيء یا لذلك الكون وقد رت أن لا یب مت له“ . 

E,‏ یشب الجميع إليه کزشبة ضوء اش نس إلى ما واه 
الذي بس بو يُضيء کل شيءء وهو مغن عن غیره لو كان للضوء قيامٌ بذايه» 
لكنّه يُغايرٌ الأوَلَ بان الضوء یحتاخ إلى المَؤضوعء والوج وذ الأول لیس له 
مَؤُضوع6”". إلى هنا كلامّه. 


)۱( ی بهمنيار بن المرزيان الاذربیجانن (ت 46۸ وقد 9 ای اق 
«رسالة في تحقيق الوجود الذّهيّ». 

(۲) «التحصیل» (ص: ۲۸۵ ۵ تقح ردت في يض ع لكاب اکر مرد ينما 

(۳) زيادة من «التحصیل» ولم ترد في اسح الغلاث. وبَيِمَةٌ العبارة تقتضي إثياتّها. 

)٤(‏ في (1): «ونقیضه». والمُثِبّتٌ من (ج) و(ع)» وهو الموائق لبا ني «التحصيل». 

(0) «التحصیل» (ص: ۲۸۱). 

(0) «التحصیل» (صن: ۵۷۳). 


IE 5 ۱ ۹‏ 
وقد تَبيّنَ ین كلامو أن المجود عندّهم أعمٌ مما يكون شيا مُنّصِفاً 
بالوجود أوعَيْنَ الوجود القائم بذاتّهِء مسواء كان إطلاقه على هذا الْمَعْنى حَقيقة 
في رفي ال أو مجازآه فاد «الحقائقّ لا تعنص تقتتصض من قبیل الإطلاقاتٍ العف 
فان آهل العُرْف إِنْمايِضَعُونَ الالفاظ ما وَصَل إليه قَهْمُّهم مِنَ المعاني وربّما 
لم یف وا معی من المَعاني فلم يَضَعُوا له فظآ؛ أو موه على غير سا هو عليه 
فطل وا علیه لَفْظاًمُطابقالِمَا قهشو شوه لا بمنا هو عليه في الواقع» » فالعشدة هو 
البرهان و تم مااقتضاه ان 


۳ 


وقد أفصّحَ عن قُصُورِ طاق وضع الألفاظٍ عن إحاطة بيان المّعاني مَنْ قال 
اللّسانِ الفارسية": 


tL. 


بكر معانيم ةه عنتاش نينث ` جاه بان تاره الاش نيشت 0 


27 يضام ن كلام ۾ أن الكو الذي يُعتَبَرٌ به الو جود ليس معنّى مَصدریا 
كماتَوهسمَّه مَنْ قال : «لا خفاء في أن الک و بِالمَعْنى المَصدّريٌ لیس حيّاً قارا 
ون هن رس امس ود 
نم قال: «الظاهرٌ أن الوجوة لا یتَصور إلا مد مَنسُوباً إلى مَعْروض ماه وإِنْ ان غير 


(۱) في (آ) و(ج): «والتبع»: وفي (ع): «والتبع» غير منقوطةء والتصويبٌ من «شواكل الحوره للدّوّانيَّ؛ 
لصف ینقل عنهء وان لم يُصرّح به هنا.. 

(۲) مُقتبّس بحروفه من #شواكل الحور» للدَوَانيّ (ص: ۱۱۸). ۱ 

(۳) على حاشية (أ) و(ج) هنا تعليق للمْصسّف, ونصّه: «نقل هذا القول صَدْر الدين محمد عن القيصري. 
منه». وفي (ج): «النصري» بدلاً من «القيصري» ولا اظنه صواباً. 

(4) ومعناه بالعربیة: المعاني البکُر لا نظير لهاء ولیس علیها ثيابٌ بقذرها. . 


الرسالة (۸۹) . رسالة في تحقيق وجوب الواجب نفك 


مُعيّن»”"» فقد حَمَلٌ الکلام على غير مَعْناه ْله على غير مَبْناه”". 

ثم له لما اعتبرَ في الوجود الذ ي يم المَؤْجود على اصطلاح أرباب هذا ال 
قَيْدُ القيامَ بذاتو”» لم یب مجالٌ المُناقشة بأن يُقالّ: «إِنْ كان مَعْناه: ما هو أعمٌ ممّا 
قاع به الوجودٌ وتفس الوجودء كان نَ الوجوداتٌ النارضة أيضاً مَؤْجودةٌ ذ لا فرق 
بِينَ الوجوداتٍ كلها في کونها وجوداه. ۱ 

ولا حاجة في ده إلى التَعسّف بِأنْ يَُالَ: «مَعْنى الوجود: ماقام به الوجود؛ عم 
من أنْ یکون قياماً حقیقیّ على لحو قیام ال ضُفب بِمَوْصوفِه أو على طريقٍ قیام الشيء 
بذَاته الذي مرجغه عَدَمُ القيام بغيره» وکونْ إطلاقٍ القيام على هذا المَعْنى مجازاً لا 
يَستَلزِمٌ كود إطلاقٍ الموجود عليه مجازاً»: بل لا وّجْه له؛ لما فيه ین الْضديق تفي 
التنّجِوّ وقد عرّفت أن الشيحَّيْنِ” قد نَضًا على أن مُرادَهم من المَؤْجود: ما هو فيه 
مجارٌ موی ش 

على أنَّ إطلاقٌ المَؤْجِودٍ على المَعْنى العذکور أيضاً مجارٌ لََويُ لاد وضع 
المَؤْجودٍ في اللّغٍ لِمَا قام به" الوجوه على المَعْنى الحقيقيٌ» لالِمَا قامَ به الوجود 


)00 تم عند المْصتّف قبل صفحات عَزْرُه إلى الشريف الجرجاني في «حاشیته» على اشرح التجرید» 
للاصفهاني: وهو في اللوحة (۳۱/ ب) منها. ۱ 

(۲) في (ج): «معناه». 

(۳) يعني في قولهم: إن الراجت تعالی هو وجوةٌ جر حقيقييٌ لیس فيه [مكانٌتَعدّدِ ولا انقسام وقائمٌ 
بذاته مره عن کونه عارضاً لغیره. كما سيأتي في كلام المْصّف في أواخر الرسالة. 

)٤(‏ في (01: «کان الواجث العارش أيضاً موجوداً»» وفي (ع): «كان الواجبٌ العارضة أيضاً موجودة». 

(۵) يعني: الفارابيّ واب سیناه وقد تقدّم من المُصُِف قبل صفحات نَل كلامهما. 

(5) في (آ): «لما یقام به وفي (ع): «لما يقارنه»» وفي (ج): «لا یقام به»» وأصلحته بحسب السّياق. 


۲۳۸ ا AE‏ 
على المَْنى العجازيٌ» فاللَجوْرٌ فیه فالقول بأنَّ جر في إطلاقٍ القیام على 
الَڏكور غير تلزم جوز في إطلاق الم جود عليه ین شوء الم كما لايَخْفَى. 

ثم إن البرهانٌ لما قامَ على انتهاء سلیلة المَؤجوداتٍ إلى واجب الوجود بذاته» 
وعلى أن ذلك لا يجورٌ نیون غير الوجوو» فقد بت أنّ مَبدَاً الممؤجوداتٍ حقيقةٌ عقي 
الوجود الذي هر واجبٌ لِذاتِه» وقد قالوا: إِنّ تلك الحقيقة لا یجو أن تكو ام 
عاما أي: ليا طبيعياً. 

لا «لانه وجود لب الطبيعي لا في من ارو" كما سی إلى بعض 
الاومام» لأنه خلافٌ مذعبهم؛ على ما رر في موضعه 

ولا" «لأنه لو كان عاماً احتاج في وجودو إلى أنْ يشخصّصٌء وحيئَيٍ لاتکون 
حَقيقته” مخ الوجوی بل الوجود مح خصوصية» فيكونٌ شین مَوجوداً لا وجوداً 
صزفاء» لان باه أيضاً على أنه لا وجوة في الخارج الا للأفراد. 

بل لأنه لو كان مرا عاماً كاد مُبَهَماً في حَدّ نفربه مُحتاجاً في تغبیته وإزالة (بهامه 
إلى أن يتَخصّصٌء وحيئئٍ لا یکو تحص الوجوي لان أيّ صوصية انمت إلى 
الوجودٍ صار أمراً له الوجوده فيجورٌ للعتل آن يحلل إلى شيء ووجودء وقد دلّ 


(۱) هنا التراع بينهم وبين جمهور المُتكلّمِين» فإنهم ‏ أعني: جمهور المُتكلّمِين ‏ لایسلّمون أنّ لبرهان 
قام على أنْ ذلك لا يجورٌ أن يكون غيرٌ الوجود. 

(۲) انظر: «شواکل الحور في شرح هیاکل و ره للجلال الدَّوَانيَ (ص: ۱5۷). 

(۳) على حاشية (أ) هنا تعلیق للمْصتف ونطه- : «جلال في «شرح الهياكل». منه». 

(4) سقط من (ع): «ولاه ولا بد من إثباتها. 


0 في (ج) و(ع): لاحقيقة1. 
(7) انظر: «شواکل الحور في شرح هیاکل النور» للدَّوَانَيَ (ص: ۱5۷). . 


الرسالة )۸٩(‏ .رسالة في تحقیق قیق وجوب الواجب ۷۷۹ 


بان على أن کل ما هو كذلكٌَ فهو مُمکر» فإذن تلك الحقيقةٌ أمر مُتَشْخْص 
ی ای الأول عل ی هو لم یل الشركة. 
ثم إن الماهيّاتٍ المُمكنة لها نحو من احق مُستفَادٌ من تلك الحقيقة9) تابع 
لهاء وهو أمرٌ اعتباري. 
فان ريد بالوجود ما هر اعم من تلك الحقيقة وذلكَ لو مِنَ الق كما 
هو رأي ام الظاهر من أرباب التظر والحدود٩»‏ دون المُحقَقينَ من أصخاب 


(۱) أي: «لأن الوجود حيتتٍ يحتا تاج إلى الماهية احتياج العارض إلى المعرو ض» فيكون مي ضرورة 
احتياجه إلى الغير فيفتقرٌ إلى عِلَةٍ هي الماهيّةٌ لاغیره لامتناع افتقار وجود الواجب إلى الغير» وكلٌ 
عِلَةٍ فهي مُتَقدّمةٌ على معلولها بالضرورة فتكون الماهيّةٌ متقدّمةٌ بالوجود على الوجود". 
ولجمه ور لین أن يُجيبوا: «بأتا انلم نزومنقم الماهية على الوجودبالوجود وإنّما بلزم 
ذلك لولرم تقدم الع لِعِلَةٍِ على المعلول بالوجود؛ وهو ممنوع» ودَعْوى الضرورة غيرٌ مسموعة 
وإنما الضروري تقد دم لولَّة بما هي عِلَّةٌ به: إن كانت بالوجود فبالوجودء أوبالماهية فبالماهية» 
ل ة إلى نفس الماهيةء فإنّالماهيّةً تنقدّمها بذاتها ومن حيث کونها تلك 
الماهية» من غير اعتبار وجودها أو عَدَّمِهاء كالئلائة للقّزدية». وانظر: «شرح المقاصد؛ للعلامة 
التفتازاني (۱/ ۳۱-۳۱۳). 
أو ترکبه من شيء ووجود» والترکیب يستلزمٌ الامکان» كما سلف بيه في المُقدّمة التي مهّد بها 
المْصّف لرسالته هذه تحت عنوان إشكال على التعريف المذكور وجوابه». 
ولجمهور المتکلّمین أن يُجييوا عنه بأنّ الوجوة الذي ندّعي أنه زائدٌ على الماهية هو وصفت اعتباري 
غير موجود في الخارج» ولذا فلا یحصل به التركيب. : 

(؟) في (ج): اشخص». 

(۳) التي هي حة حقيقة الوجود الذي هو واجبٌ لذاته» وهو ميدأ الموجودات» كما سلف قرياً. 

(4) يعني: المتكلمين والمشّائين من الفلاسفة» وأشهَرٌهم: آرسطو من الیونانیین؛ واينُ سينا من 
الاسلامیین. 


۱ و تسار |1 
۳۳۰ ا مسا 

الگشف والشهوو“ فإنهم ینیرون FE‏ الوجود. ویقولون: ذلك ۳ 
را في المکنات بتع تعلق بحقيقةٍ الوجودء لا بخُصوص حِصَّةٍ منها فيهاء 
قرفي الواجت اح المخذوتين »عاق ما تق غات عن كيت 

ون ریت ؟ تفس تلك الحقيقةٍ فلا عُمومَ في الوجود اما العُمومٌ في 0 
الوجود فقط فإهم ولو بوذ حقيقة على ماهية استفادث من تلك الحقيقة تخو 
ین شحف وذلك لِعَدّم رعايتهم مُقتّضى وضع ال فيه. 

وإذاتَحَنْتَ أن لعزجوة على الرأي الذي نحنٌ في زد الكلام على مُوجبو: 
ما هو عم من تلكَ الحقيقة والماهيّاتٍ التي استفادث توا ء مِنَ لقن منهاء كما 
أن المُضيءَ ما هو أعمٌ من قيقة الضوء والأعيانٍ القابلة له» سواءٌ كانت حقيقةً 
في عرف الل أو مجازا نز بهذا نی ول بالتشْكيكء وه على الحقيقة 
الواجبة باعتبار ذاه بمَعْنى أنّ المُطايقٌ لحمل ومضداقّه إنّما هو ُخصوصية اه لا 
مر زائدٌ عليه وعلى تلكٌ الماهيّاتٍ بسَبّب عروض أمر اعتباريٌ لهاء كما أن مِضْداقٌ 
الحَمْلٍ في قولِكٌ: «الضوء مضي“ هوّ ذات الضوی لا أمرٌ زائدٌ عليه» وفي قولكک: 
«الارض مُضيئةً؛ هو انصافها بأمر زائدٍ علیها. ۱ 


فهذا مَعْنى قولهم”»: إن الوجود عَيْنُ الا في الواجب» وزائدٌ في الممکنات» 


(۱) يعني: الإشراقيين من الفلاسفة» وأشهرهم: أفلاطون من الیونانیین» والشهابٌ الشّهْرورديٌ 
من الإسلاميين. 

(؟) في (): «لفظ». 

(۳) في (ج): «بمعنی أن يطابق الحمل؟» وفي (1): «بمعنی أنَّ مطابقه». 

)٤(‏ أي : قول الشگماه»وهو ظاهرٌ من الیاق. وقد صرّح به اي أيضًء وأصلُ الكلام له كما ساب 
عليه قريباً. 


الرسالة (84). رسالة في تحقیق وجوب الواجب ۲۳۱ 


وان الوجود المُطَلَقٌ مَقُولُ على الواجب وغبره بالتّشكيك. ولم يَعُْوا بذلك أنّ 
الواچب مح کون خقیقته وجوداً خاضاً قد عرضه فد رین الوجودء حتی يكون”" 
مَؤْجودا مرّئَيْنِء كما قهمه بعص المتأخرینَ» آو عَرَصَه المُطْلَقٌ على اطلاقه» كما فَّهِمَه 
بعش اند 
وخلاصة الکلام في هذا الَقام: أن حَقيقةٌ الواجب عندهم هو الوجوٌ البَحتٌ 
المُجرَّدُ عن جمیع الخصوصيَاتِ الخارينة عن فة از جزی وهو اد تس 
: ا 
بذاته وكما أن وجوده وتشخصّه بذاته» هكذا سائر صفاته» ومضداقٌ الحمل في 
جمیع صفاتّه وأسمائه موی البَسيطة المُمتازةٌ بذاتِهِ عمّا عداها. 


فإذا قُلتَ: إنّه مجو مَعْناه: أنه نا لاکثار الخارجیّ وهو یه وجودٌ من 
حیث له مدأ لذلكَ الانشای وإذا قلت: «إنه عالِمٌ فمَغناة: أنه نوف عليه الأشياء 
وإذا قُلتَ: «إنة علي فمَعْنا: أنه مَبدَأذْلكً الانکشاف. ' 

واعتبِرٌ كذلكَ سائرٌ الصّفاتِ والأسماءء فليس هناك إلاذاتٌ واحدةٌ بسيطة 
من جويع ال جوو؛ تُسعّى بأسماء مُختَلِفةٍ بحسب اعتباراتٍ شتی» وإضافاتٍ 
متعددخ(۳), 


(۱) من قوله: «خاصاً قد عرضه» إلى هناء سقط من (ع). 

۲( يُوضحُه قول العلامة إبراهيم الحلبی في «اللمعة» (ص: ٠‏ ان ذاه سبحانه موجود لا 
ماهيّة له»بل هو صِرْفٌ الوجود لكنْ لابالعغنی العضدري الذي هو مر اعتباري ومعقول 
ثانء تعالی الله عمّا لا يلي بهء بل معناه : الوجو؛ المتا سل المُحمّق في الخارج فإ ما به 
يتح غيرٌه أؤلى بش فلفظ «الوجود» هنا اسمٌ لا مصدر؟ وقد ذکرثه توضيحاً للعبارة» 

لا إقرارآلهاء وقد قيل: لا یلزم من التقرير ال قرار.. ۱ 

(۳) الفقراتٌ الخمس السابقة بقة المبدوء أولّها بعبارة: «وإذا تحقَّقتَ تحقّقتٌ أن الموجود...»: منقولةٌ بحروفها 


تقريباً من «شواكل الحور» للدّوائيَ (ص: ١8‏ 1598). 


۳۳۲ ۰ ا 5 اک 


عباراننا شتی وخشنك واد وکل إلى ذاك الجٌمال یشب 


1مناقشة ما قيل في حل الإشكالٍ المذكور] 


0 1 مِنّ الم 0 8 1 وجوب ا 9 5 
رسيت 


أحدهما: ماذكرٌ -يَعْني: ما - خرّجٌ من التَفُسيمٍت وهو صِفة للذّاتٍ بالقياس 


إلى الوجود. 
. والثاني: [َصفهٌ] للوجود وهو آن لا یک ون ین غيره» [ويكون]”" منیا" 
عما سواه. 


وعلى عذقیهم - يَعْني: مذهب الحْگماء - يكونٌ ذاتٌ الباري تعالى واجباً 
بالمَغتی الثاني. 

فان قیل: قِسْمةُ رب ثة: الواجب والمُمکن والمُمتيع: قشمةً 
رت لا لا مَخْرّجَ منهاء لأنّ الذّاتِ ما أن تقتضيّ الوجوت أو العَدَمَ أو لا هذا ولا 
ذا ل ا 
من القسمین الاآَحَرَيْنٍ؛ لامتناع اللو تعالى عن ذلك عَلْوَاً كبيراً. 


)0( البيت سقط من (1). وهو مشهورء ويُنِسَبٌ إلى جلال الدّين الرْومي ٩۰6(‏ 1۷۲۰ 

(؟) ما بين حاصرئيْن في الموضعين استدركثه من «الشرح الجديد للتجرید» للقوشيّ نه وسيعيلاه 
العُصدّف بعد صفحات قليلة» وليس فيه سقط هناك. 

(۳) في (ج): «منفياًه» وهو تصحيف. 


الرسالة (٩۸).رسالة‏ في تحقيق ق يق وجوب الواجب ۳ 


قلنا: هذا قِسْمةٌ للدّاتٍ بالقياس إلى الوجود والعَدّم؛ فلا يْتصِوٌرٌ إلا فيما له ذاتٌ 
مخ پر لوجودوه وذات الباري تعالی عَيْنُ وُجوده؛ نهر خارجٌ عن المُقسَم. 

فان قیل: الحکماء قد قَسَه قَسَمُوا الم جودّالی ما تَقتضي ذاّه وجوده وهو الواجبٌ» 
والی ما لا تقتضي ذانّه وجوه وهو المُمکِن» وإذا لم یک ذاث الباري تعالی من هذا 
٠‏ ۰ و ۳ ۰ 
ال »فاي شيء يكون من هذا القِسم؟ 

eo ۰ 1‏ © م 5 ا ی شل 6 0 0 

قلنا: هذا قشمة للموجود بحسب الاحتمال العقلي» وقد صرح الشیخ بذلك 
في لیات «الشّفاءه» حي قال: إن الأمور التي تدل في الوجود تَحَمِنُ بي نعل 
النقساع إلى سمیّن» فیکون منها ما إذا اعتبر بذاته لم يَجِبْ وجوده» وظاهرٌ أنه لا 


يميم وجوذه ایضا؛ والا لم یدخل في الوجوده وهذا الشيء هو في حَيْرٍ الامکان» 


ویکوت منها ما إذا عبر بذاتِه وَجَبَ وجوده»۳. إلى هنا كلامه7. 
وعلى مَذعب الشگماء لا یکو۹) هذا شم - أعني: ما یکون ذاه مُععَضِياً 
لوجودو-موجٌودا وان كان مُحمَّمَلا عند العقل في باوئ الراي» لكنّ المَحْقِيقٌ بقتضي 


امتناعه4"». هذا کلامه بعَيْيهِ ومَيْنه©. 


0 يعني: أبن سینا. 


(۲) «الشفاء» لابن سيئاء الإلهيّات» (ص: ۳۷). 

(۳) أي: کلام ابن سینا» وما زال الكلام مستمرّاً للقوشي في «الشرح ا ا 

(6) سقط من (ج): هوعلی مذهب الحکماء لا يكون». 

(5) «الشرح الجدید للتجرید» للقوشي (ص: ۳۲). 

(5) المَيْن لغة: الکذب. كما في «لسان العرب» لابن منظور (۱۳/ )مین ولا یخفی أن المراد 
هنا: الخطاء على ما هو استعمالٌ المُناطقة في الكذبه أنه المُخَالِفٌ للواقع» فيعمٌ ما كان عن سَهْوٍ 
أو حط أو نسیان أو مَنْد. 


۲۳ 592 2 ا 


واتماقلنا: «إِنَسَعْيه TET ES‏ على تفدیر صِحَيِه 
اع ان بت سوت لأنهم بعدّما قَسَمُوا المَفُهِومَ إلى الواجب 
بالوجوب الات ي وإلى الممتیع بالامیناع الذاتي» والی المُّمِكِنٍ بالامکان 
الذاتي. أب با للواچب بالوجوب اللاي وا من :آنه لايجورٌ أن يكون 
وجوه غيرَ ذاتَهِ على ما أفصَحَ عنه صاحِبٌ «التّجْريدِه» حیث فال-بعما ی : 
آن الوجوة إذا خول أو جيل رابطة یت موادٌ ثلاث من الوجوب والامتناع 
والامکان"» وأنَّ لوجوب شایل للات وغیره-: «ویستسیل دق الذاتیع 
على العُركَبٍء ولايكون الذاتيٌ جزهء] من غیره ولا يزيد وجوه عليه ولا 
لكان مُمكنا»7. انتهى كلامه. 

E‏ نجه علیهم السُوال بأن يُقال: مُق َه مُقتّضى الفسیم آن لا ب حف الوجوب اي 
إلا فيما له وجو مُغايرٌ لِذاتِه ومُقتضى الخاصّة الفاغة““ آن لا یتَحقق الوجوبُ 
اذاي فيما له وجودٌ مُغْايرٌ لِذاتِه*2: وبیتهما تَداقُمٌ ظاهِرٌ فالاشکال مه عليهم في 
هذاالمَقام» سو اكان ذاتٌ الباري خار جا عن المُقسَم أو لا. 


وائماقلنا: «علی تَفْدِيرِ یسیو لانه غير تام مح فطع النّظَر عن عَدّم تمام 


(۱) انظر: «تجرید العقاند» للطوسي (۱/ ۲۵۰) بشرح الاصفهاني: أو (ص: ۳۰( بشرح القوشي. 

(۲).انظر: «تجرید العقائد» للطوسي (۱/ ۲) بشرح الاصفهاني: أو (ص: ۳۹) بشرح القوشي. 

(۳) «تجرید العقاند للطوسي (۱/ ۲۹۷ -۲۹۸) بشرح الأصفهاني» أو (ص: ۵۲-۵۱) بشرح 
القوشي. 

(4) أي: الخاضة الثالشة من خواصٌ الوجوب الذاتيٌ» المذکورة في العبارة المنقولة عن صاحب 
«التجرید» وهي: عدم زيادة وجوده عليه. 

(5) من قوله: «ومقتضى الخاضة الثالثة» إلى هناء سقط من (ع). 


الرسالة (4). رسالة في تحقیق وجوب الواجب ۲۳۵ 


العرام به» وذلك أنة حَمَلٌ كلاح لشیم" على خلاني مُراده لأنه لم یرذن هذا 
القشع-اعني: ایکون ذاه مُقتضياً لوجوده_أمرٌ عَفْليٌ لاوجود له كيف وقد 
ات للو اجب الخارج ملسم أحكاماً هي عَم تباجث الإلهيّاتٍ؟! وهل 
جور عاقِلٌ أن يكونَ ما يُبِحَتُ عنه في الإلهيّاتٍ وت له الاحکام أشرا عَفْليا لا 
وجوة له في الخارج أضْلاً؟! ش 

بل أراة أنّ هذا سیم بخسب الاحتمالٍ العَقْليٌ؛ لامح قطع انر عن وجود 
الأقسام في الواقم إلى أن" ین وجودهاء كما سَبَنّ إلى بعض الأوهام۳ لان 
قولّه9): دوظاورٌ أنه لا یَمتیعٌ وجوده آیضاء ولا لم يَدحْلُ في الوجود» ریخ في: 
أنه أراد سیم المَؤْجودٍ في الواقِع إلى ما هرّ ین آقسایه في الواقع» ولاحظ ار 
العُشْئَرَكَ المعتبَر في المُقِسَمء وهر الوجودٌ في الواقع في الافسام» وهذا لا ينافي 
کون سیم بحسب الاحتمال علض من يبان أنه على طريق اضر 
الحَقليّ الدائر بينَ التي والاثبات. وین هاهُنا انَضَحَ وج بُطْلان ما تممه الشارخ 
ا 60 


مَبنی صل جوابه على آن آحد مہ مذي الوجوب ی بدون اه وقد 


ام م سي سین »على أن 
٠‏ قولّه: «والثاني: صِفةٌ للوجوده وهو أَن لايكونّ من غيره» ویکون مُستغنیاً عمًا یواه» 


(۱) أي: ابن سینا. 

(۲) في (ج): «لا أن؛. وفي (ع): «إن» دون «إلى». 
(۲) على هامش (): «جلال». 

(4) أي: قول اين سینا. 

)٥(‏ آي: القوشي. 


۲۳۹ ۱ ا ا وک ا 
مَنشَؤٌه عَدَمُ القَزقٍ بينَ صفة الوجود نفیبه وما هوّ صِفةٌ للات بالقیاس إلى الوجوده 
والوجوبٌ بالمَعْنی الثاني من قبل الثاني دون الأول فاثه اسيِغناءٌ الا في وجوده 
عن الغيرء لا استَغناء الوجود عن الغیر» فافهَم 

[مراتبٌ الموجوداتٍ في المَؤجوديّة] 
2 المُحمّقينَ هاما مَقالةٌ وهيّ مذه(): 
«مَرایب المَوجوداتِ في المَؤجوديّةِ - بخسب فسيم العَقْلٍ ‏ ثلاث لا مَزِيدٌ 
علیها: 
آدناها: الوجودٌ بالغير» آي: الذي یوجده غیره. 

فهذا المَوجود له ذات ووجود یغایر ذاته ومو جد“ بخایزهما» فإذا نُظِرَ إلى 
ذاه" آمکن في تفس الأمر انفكا الوجود عنه ولا شُبهةَ في أنه یُمکین أيضاً تَصَورْ 
انفكائهِ عنه فالتّصَوّرٌ والمُتصَوّرٌ كلاهما ممکِن وهذه حالٌ الماهیّات الممکنة») 
على مَذْعَبِ الجمهور مِنَّ الفريقيه © 


(۱) أوردها القوشي في «الشرح الجدید للتجرید» (ص: 6-۳۳ 6۳ وقد تصرّف المُصئُفُ في 
فح تس وس امه بعلاسات التصیص مع زيادة تنبيه على مواضع 


۱ في الخ الثلاث: وموجود»؛ والتصویب من «شرح التجرید» للقوشي» وسيأتي ذكرٌ «مُوجده» في 
كلام المُصئف قربياً. 

() لفظ صاحب المقالة» عند القوشي: «فإذا تُظِرَ إلى ذاته» وفطِح النظر عن مُوجیه»» وسيُعلّق عليه 
الصف قريباً. 


9 : 
)€( لفظ صاحب «المقالة» عند القوشي: «وهذه حال الماهيّات الممكنة؛ كما هو المشهور». 


(o)‏ أي: الحكماء والمدت لجُتكلّمين. 


الرسالة (٩۸)-رسالة‏ في تحقیق وجوب الواجب ۲۳۷ 
ERT TTT‏ 
عن مُوجده» كما اشتَرط في ال تلك المعاني؛ إذ لا صِحَةٌ له فإن الامکان الذاتيّ 
ا یثبت بالغیر» کذلك لا يفي به» فو جو د مُوچد الممکن لایّمتع خ اد نيعاد 

۱ الوجود عنه؛ فلا وَجّه لاعتبار عَدَمِهِ في ثيوتٍ ذلك الإمكان. 


«وأوسَطُّها: المَؤْجودُ بالات بو جود هو غیژه» اي: الذي تفتضي ذاه وجوده 
اقتضاء تامأ يَستَحيلٌ معّه انفكالكُ الوجود عنه. 

فهذا المَوجوه له ذاثٌ ووجوةٌيُايرٌ ذاه نمی انفكا الوجود عنه في لس 
الامر» لكن یمین ضور هذا الانفكاك فالمُتصوٌرٌ محال والتَصَورُ مُمَكِنُ» وهذه 
حال الواجب تعالى على مَذعب جُمهور المُتكلّمِين. 

وإنّما قلنا: يمني انفكاك الوجود عنه في تفس الأمرء ولم تقل - كما وكَمَ 
في الأضل -: میم انفكالكٌ الوجود عنه با إلى ذاو لأنه یوم أن لایمتیع 
الانفكاك في نَفْسٍ الأمرء بل یکت مُمکنا بالتظر إلى غيره» وذلكٌ فاسِدٌ؛ زد لا (مکان 
في تفس الأمر بالغیر. 

«وأعلاها: الْمَوْجودٌ بالذّاتِ بوجود هو عيله» أي: الذي وجوده عبن ذاته. 

فهذا المَوْجِودٌ ليس له وجوذ يُغاير اله فلا یمک تصَرّرُ انفكا الوجود عنه. 
بل الانفكاكُ وتَصَوّرٌه کلاهما محال: 
)١(‏ في (ج) ليسي ومو سف 


(۲) لفظٌ صاحب «المقالة» عند القوشي: «فيمتنع انفكاك د الوجود عت بالظر إلى ذاته»» وسيُعلّق عليه 
لثم قرياً. 


EY a A ۲۳۸‏ 
ولا نی على ذي شنک أن لامب في المؤجودية أقوى ین هذه لت 
الثالئة التي هي حال الواج اچب تعالی عند جماعة دو ي بصائرٌ اقب وأنظار صائبة»". 
وهاهنا بحت وهو أنه لايّخْلو من أن يكون الوجودٌ الذي فرض أنه عَيْنُ لا 
مَعْروضاً للوجود المُطَلَقٍ أو أنْ لا يكونّ مَعُروضاً له بل قائماً بذاته» ويكونٌ وجوداً 
ومزجوداً بذاتِه باعتبازین» على ما بین قبل هذا. ۱ ۱ 
وعلی الأول یمک َصَورٌ انفکالهٍ الوجود عن الذَّاتِء رورء أن ما فرص عَيْنْه 
لیس بِمَوْجِودٍ في حَدّ نفيه» بل بعُروض مَفْهوم الوجود له» وذلكٌ العُروض يُمَكِنْ 
تَصَوْرُ عَدَمِهه ويَلرَمُه إمكانُ تَصوّر انففكاكِ الوجود عن الذّاتِء ضَّرورة أن ذلك القَرْ 
الخاصٌ لا يَبْقى وجوداً عند عَدَم عُروض مهوم الوجود له وان لم یک تَصَوْرٌ 
کال ما فرص أنه عَيْنُ الذّات» وعلى الثاني لايُمِكِنٌ تصوٌرٌ انفكاكِ " الوجود عن 
الذات. 
۱ فكانً عليه ان صل الكلام على هذا لب یجعل التزجوة حيتي على 
> مرب تّينِ؟ إحداهّما آعلی من الأخرىء ویثبت الحکم المَذكورٌ للثانية منهماه وین 
افر بينَ الأولى منهما والوسطى؛بأنه مک 2 تور انفكالكٌ لا عن الوجودينٍ. 
في الوسطی دون الأولى منهماه فإنّه لا یمک أنْ يُتصدَّرَ انفكالكٌ الذات عن أحدهماء 
لا لوا ی 


)۱( آي: عقل. 


(۲) انظر: «الشرح الجدید للشجرید» للقوشي (ص: ۳۳- ۳۶)- 
(۳) من قوله: «ما فرض أنه عين الذات؟ إلى هناء سقط من (). 


الرسالة (٩۸).رساله‏ في تحقیق وجوب الواجب ۲۳۹ 


رنه لاش في عق الراب الکو ند بحسب احتضال العَقَلٍ» إِنّما 
شا نیقی اشر الأو رف مدان دز : ذب یی لعفْلِه ولذلك ۱ 
صار تَحقَوٌ تحقق بعض تلك المَراتِبٍ مَعرٌ کت( الارای فقول ذلك القائل”" بعد 
۱ مشر نر رک مت ی ای وا 
تيد ااا ی یس عا يت ی 
المَؤْجوديَةِ»”" مَنْظوژ فيه. فتأمّل. 


1 ¥ o 


۱۱0( في (ع): «مزلة». 

(۲) آي: صاحب «المقالة» المنقولة» كما هو ظاهر وان كان إيراد القوشيّ لها محتملا لا یکون هذا 
الأخيدُ من مَقُولِهِ هوء لكنّ الأول أظهر والله اعلم. ۱ 

(۳) انظر: «الشرح الجديد للتجرید»(ص: 6۳8 


[المطلب الثاني: مفهوم TOW BEET‏ 

واعلَم أن الفلاسفة-على ما سنا إليه فيما تدم مم اهم على عُموم مهوم 
الْمَوْجودٍ واشتراکه بينَ الواجب والمُمكناتٍ اختلفوا في مَفهوم الوجود. فان تَظَرٌ 
عامّتِهم أُدَامُم إلى القول باشتراکه أيضاً بين الواجب والممکنات على وی اشترالٍ 
لش منه» فقالوا: مَعْنى کون غير الواجب تعالى مَؤْجوداً أنه مَعْروضٌ لحِصَّيِهِ ین 
ذلك الوجود الط المُشَرَكٍ بِينَ غبره بمَغنی: أن ذلك يَجِعَلّه بحيثٌ لو لاحظه 
العقلٌ انترّعَ منه الوجو فهو بهذه الحيثية ب بِسَبّبٍ العَير لا بذاته» بجلاف الواجب 
تعالی» فاه بذاته کذلك. ۱ 

وفي در خاصتهم - وهم المُتالّهُونَ منهم()-: حقيقةٌ الوجود لا قبل ال 
ومَفْهومُه لایَحتَلٌ الشركةء ولیس للممکنات انصاف حقيقي به» كيف وهو عَيْنُ 
ا وهل یُجوَرٌ العاقل آنْ يکود الواجب صفهً للئمکن؟ بل لها عَلاق 

مُصِحُّحةٌ لإطلاق العْشْتَقٌ عليهاء كما في: زید م مول وماءٌ مُشعس* وكانٌ 

في ر ل «المَؤْجود» مُناسَية لهذا المَعْنى©. 5 


(۱) أي: القائلون بالفلسفة الإشراقية ق التي أصّلها الشهاب اشهروزدي المقتول» وسياني اریز به في 
التعلیق على «رسالة الروح». ۱ 

)۳( في (ع): ابل لها بخلافه»: وهو تصحیف. 

(۳( أي: كما أفادت هله العبارةٌ ثبوت نِسْبٍ بين زيد والمال» وبين الماء والشمس» + من غير قيام الثاني 

۱ بالاخر. فكذلك قولما: : زید موجود یف بو نسبة بين زید والوجودء من غير قيام الوجود به. 


)£( في (ع): «متنجس». 
(o)‏ لجال رسن تزه زد ع واب أو مق فول تلم بان وجوة الواجب 
عينٌ ماهیته» بمعنی: أنه تعالی وجود م مخض. الا أنّ عامة الفلاسفة یزیدون فیقولون: : ووجود 


الممکن صفة زائدةٌ على على ذاته» فیسلّمون بأنّ للهمکین ماهية ووجودا یعرش لها. 


1 


LEEKS 


الرسالة (۸۹).رسالة في تحقیق وجوب الواجب ۲۱ 


وما قله صاحِبٌ «المّواقِفي؛ مِنّ الحُگماءِ من أنهم قالوا: «ذانّه تعالى وجوده 


و ٠ 7 E‏ سه نف ۰ 4 ا ی 
المُشَرَك بينَ جميع المَؤجوداتٍء ويَمْتازٌ عن غيره بِقَيْدٍ لب وهو عَدَمٌّ عروضه 
للغير» فإِنّ وجوة المُّمكِنٍ مُقارنُ لماهيّته”" مُعايرٌ لها ووجوثه ليسّ كذلك»؟ . 


| و 0 ۰ ۰ 5 4 
۱ مَحْمولٌ على المَعْنى المَذكور؛ إذ الظاهر أنهم لم يريدوا بالاشیرالهٍ الذي وَصّفُوا به 


وأما الاشراقیّون منهم فیترُون الاول» وهو أن وجود الواجب عينٌ ماهيّته» بمعنی: أنه تعالی وجودٌ 
مخض, ویتکرون الثاني» وهو أن وجوة الممکن صفةٌ زائدةٌ على ذاته» فیسلّمون بان للمُمكن ماهيّة 
- كما شرحه المْصلّف في «رسالته في ثبوت الماهیّات» - ولکتهم لا یُسلمون بأنّ الوجوة یعیش 
لهاء وإنّما یرون أن لماهية المُمكِن نسبة إلى الوجود الذي هو عين الواجپ. 

وأما جمهور المتکلمین فیرون الوجوة صفةٌ زائدة على الماهية في الواجب والعُمکین جميعاًء فلا 
يجتمعٌ مذهبهم مع وحدة الوجود البتّة. 

وكلامٌ الصف رحمه الله تعالى ظاهرٌ في ابتناء مسألة وحدة الوجود على قول الفلاسفة في کونه 
تعالى وجوداً محضا لا ماهيّةٌ ‏ أو ذاتاً ‏ توف بالو جود ومن نه عليه أيضاً شيخ الاسلام مصطفی 
صبري رحمه الله تعالى في «موقف العقل» (۳/ ۸٩-۸۰‏ و 2٠١417‏ إلا أن الأول نه عليه وأيدّه 
وارتضاه والثاني نبّه عليه وأبطّلّه وعاداه. 

والكلامٌ في المسألة طويلء والبحتٌ فيها مُتشمّبء وأكتفي في هذا المقام بالإحالة على ما كتبه 
العلامة الشيخ مصطفی صبري في «موقف العقل والعلم والعالّم من ربٌ العالمين» (۳/ 46 
۵ - وقد قال في (۳/ ۱ إنه كتبه في أكثر من سنّةِ آشهر» ون قراءتّه تحتاج إلى شهر - 
ففيه بحث المسألة على آصول المْتکلّمین ومناقشة القول بِالوّحْدةٍ المبنيّ على أصول الفلاسفةه 
وهو مفيدٌ للغاية» وان كان قد یانش في بعض تفصيلات مذهب آهل الوّخدة» بما یرف من رسالة 


الصف هذه. 


(۱) في (ج): «بماهية»» وفي (ع): «للماهيقه. 
زفق آي: وجود المُمكن مُقارنٌ لماهية المُمکن مغایر لهذه الماهية» وفي «المواقف»: «مقارن لماهية 


مغايرة له؟؛ ومعناه: مقارن لماهيّة هي ماهيّةٌ المُمكين» وهذه الماهيّةٌ مغايرةٌ للوجود» فالمعنی واحد. 


(۳) «المواقف» للايجي (۳/ ۲۶ و ۲۷) مع «شرحه» للجرجاني» آو (۸/ ۱۸) بحاشیتیه. 


۳:۲ ۱ ۱ ۱ 10 وم 


وجوه تعالی اشتراكه بتفسِه» لأن كوئّه عَيْنَ ذاته لا بُجامځه» بل اشتراگه باعتبار نشبته 
إلى الماهيّاتٍ القابلة الممصححة لاطلاق المَوجود علیها. 
ويَشْهَدٌ لذلكَ شهادةٌ لا رد لها ولهم «وهو عَدَمٌ عَروضِهٍ للغیر»» فاته لو کان 
اث شیراگهبین المَؤجودات بِنَفِه ینب ین العُروضء إلا أنهم عبّرٌوا”" عن تلك 
اسب المَصححة للم جودية بالو,عوب فقالوا: اوجود د المُمکین مُقارن لماهیّته». 
فلا یرم منه أنْ يكونٌ حَقيقة الواجب تعالی أمراً مخالطاً بجَمیع البمکنات» حتّی 
القاذوراتء كما تَومَّمّه الفاضل الشّرِيففٌ وصَرّحَ به في «شرجو للعَواقف»۳. 
ثم قال صاحِبٌ «المَواقف»: «ولم يحم عندي هذا الل منهم» بل قد 
صرح الفارابي وابنُ سينا بخلافی فإنّهما قالا: الوجوةٌ المُشَمَّرّكُ الذي هر الکو 
في الأعيان زائدٌ على ماه تعالى بالضّسرورة» وإنّما هو ارت لوجودٍ حاص هر 
المَبِحَثُ2*© ومَنشّؤٌه حَمْلُ الكلام المَذُكور على ظاهره» وليت شري اه حيتي 
مايقولٌ في تفيهم العروض عن ذلك الوجود المُشْكَرَك! 
[بیان مراد الصّوفيّة الوجوديّة من وَخدة الوجود] 
مه قداتكشّفَ لك معا قَدَّمْناهُرٌ عظيعٌ» وهوّأنّ الطائفةً الوجوديّة القال “© 
بوخدة الوجود لا یرون لد في تخود حقیقت وصاحبُ «المَواقف» لِحَدَم 


(۱) في (أ) و(ع): «بها؛ وهو تصحیف. . ۲ 

(۲) في (): «الا أنه غير ظاهر». 

(۳) «شرح المواقف» للجر جاني (۳/ ۲۸ أو (۸/ ۱۸) بحاشیییّه 

)£( أي: هل هو زائدٌ على الماهية أو ليس بزاند. كما قاله اليد الشریف في «شرح المواقف». 
)٥(‏ «المواقف» للايجي (۳/ 4 ۲ و۲۸)ء آو (۸/ ۱۸) بحاشيئيه 

(1) في النْسَخ الثلاث: «القاتلون»؛ وهو خطا ظاهر. ۰ 


الرسالة )۸٩(‏ .رسالة في تحقيق وجوب الواجب 4Y‏ 


وقوفه على هذا السّرٌ الق قال: «الطائفةٌ العالثةٌ: بعص المُتصوّفة» وكلامهم مُخبّط 
بين الحلولٍ والاتحاد»» نم قال: «(ورأيثٌ) مِنَ الصوفية الوجودية (مَنْ يُنكرُه) 


0 


ویقول: لا حَلُولٌ ولا انّحاد؛ (إذْ كل ذلك یشور بِالمَيْريّةه ونحٌ لانقول بها. وهذا 


العُذْرُ این الجُرْم)»”. ۱ 


وقالّ الفاضِلٌ في «شرجه»: «إذيَلرَمٌ تلك المُخْالّطةٌ التي لا يَجتَرئ على القول 
بها عاقل ولا هیر له آدنی تمییزه۳. 

ومَنشّه أيضاًعَدَمُ الوقوف على مُراوهم ین قوله: «نحنٌ لانقول بالعَيْريةك» فان 
ثراةهم مته فلع بکسب الوجوو؛ بان يكودّ للواچب تعالی وجو ولممکن 
أيضاً وجو د نع فان تحن شبة الحلول والاتحاد بيتهما مَؤقوفٌ على هذاء لا 
لیر بحسب المَؤْجوديّة» فإنهم لا یرون لد في المَوْجودٍ باعتا الب 
بحَضْرةٍ الوجود. ۱ ۱ 

وقد نبّهْتُ قبل هذا على أن وَعْمَ المُخالَطة ین مُخالطة الوَهْم. 

والعَجَبُ من الفاضل الشریفب أنه کیت قال بما ال من بيو تلك الطائفة إلى 


الصَّلالِء بعدّما آفاة تحقيقٌ ما ذْكَرْناءُ وأجاة* [بقوله: «اعلم أن هذه المباحث التي 


(۱) «المواقف» للإيجي (۳/ 4۷) مع «شرحه» للجرجانيء أو (۸/ ۳۱) بحاشیتیه. 

(۲) «المواقف» للايجي (۳/ لاغ أو (۸/ ۳۱) بحاشیتیه. 

(۳) «شرح المواقف» للشریف الجرجاني (۳/ ۰2۸ أو (۸/ ۳۱) بحاشیتیه. 

(4) في «حاشیته" على شرح التجريد» للأصفهاني» (لوحة لاه/ 58-1 / أ). 
ونقله عنه العلامة إبراهيم الحلبيّ في «اللنْعة في تحقیق مباحث الوجود والقضاء والقدر والحکمة 
والتعلیل» (ص: ۱ وعزاه إلى «حاشية الشريف» على #شرح المطالع» للقطب الرازي» وکنت 


CS ®» 


قد قَلَبتّها بتمامها تین بحثاً عنه فيهاء فلم أجده» ثم وقفتٌ عليه في «حاشية شرح التجريد». 


44 ۱ 5 خفه الما 


آورَما] انشا رخ في کون الوجوو 2 عي لواچپ أو زائدا عليه» هي الكلماتٌ 
الذا" 500000 المَقام. 

وهاهُنا مَقالةٌ آخری» قد نا فيما مب إلى آنها ممًا لا ید رها لا أولو الابصار 
والألباب. الذينَ خضُوا بحِكْمةٍ بالغة وفَصْلٍ الخطاب فلئْمصّلْها هاهُنا بقَدْرِ ما يفي 
به قوَة دی وتّحيطٌ به دائرةٌ النّحْريرء فنقول وبالله لفق 

کل مفهوم مُغاير للوجود کالانسان ملک فائّه ما لم يَنضَمَ إليه الوجوةٌ بوجو 
ون الوجو في تنس الم من جود يها تطعا وما لم ملاظ الم انما 
الوجود إليه”" لم ین له الحم بكونه متؤجوداء فكل تفهوم مُغایر للوجود فهو في 
کونه مز جود في تفس الأمر مساح إلى خبرهالذي هو الوجوثه وکل ما هو مُحام 
إلى غير الذي هوّ الوجودٌ فهو مُمِكِنٌ؛ اذ لا مَعْنى للمُمکین الا ما يحتاجٌ في کونه 
مَوجودا إلى غيره. 

0 2 ۶ . مر و 

فكل مفهوم مُغايرِ للوجود فهو مُمکن؛ ولا شيء من المُمكِنِ بواجبء فلا 
شيء ین المَفْهوماتٍ المُغايرة للوجود يواجب. 


() ما بين حاصرتین سقط من شخ الغلاث» واستدرکته من «حاشية شرح التجرید» و«اللمعة»» 
وأضفث في بدایته لفظة «بقوله» لیتصل الکلام ویرتبط بعضه ببعض. 

(؟) يعني: شمس الدین الاصفهاني (ت ۰6۷4٩‏ صاحب «تسدید القواعد في شرح تجرید العقائده 
المعروف ب «الشرح القدیم للتجريداء وقد تدم التعریف به في هذه الرسالة. 

(۳) قال العلامة إبراهيم الحلبي في «اللمعة» (ص: ۱۲): «مراده بالانضمام مجرّد التعلّق والاضافت لا 
القيام والاتّصافء ولا لنافی ما بعده من أن الوجود جزئيٌ حقيقي قائمٌ بذاته مره عن كونه عارضاً 
لغيره» وأنه لا يُنصوّر كونه قائماً بالماهيات الممكنة». 


الرسالة (٩۸).رسالة‏ في تحقيق وجوب الواجب fo‏ 


وقد بت بالبُرهانِ أن الواجب مَوْجِودٌ» فهر لا يكونٌ إلا عَيْنَ الوجود الذي هر 
مَوْجودٌ بذاته» لا بأمر مُغایر لِذاتِه. 
ولا وَجَبَ أنْ یکو الواجبُ جریا حقيقياً قائماً بذايه» ویکوت تنه بذاقه» 


. لا بآمر زائ على ذاته» وَجَبَ أنْ یکو الوجودٌ أيضاً كذلكَ؛ إِذْ هو عَيْنه فلا یکون 


تفهوما کل من یکون له أفراتٌ بل هو في حَدٌ ذاته مج حقيقيٌ لیس فيه إمكان 


تَعددٍ دولا نقسام و بذاته مر عن کونه عارضاً لخیره» فیکون الواجبٌُ هو الوجوة 
المُطلَقٌ المُعرَّى عن الفیدٍ بغيره والانضمام إليه. 

وعلى هذاء لا يتَصوّرٌ عروض الوجود للماهيّاتٍ المُمكنة» ؛ فليس نی كونها 
جود إا أن لها شبة مخصوصة إلى حضرة الوجود القائم بذاتهء وتلك الب على 
وجو فک وحار عش كمد لاطلاغ علی ناحا 

فالمَؤْجودُ كُلَّىَّ» وإ كان الوجود جُزثياً حقيقياً. 

هذا مُلخَّصٌ ما ذكَرّه بعص المُحفّقِينَ من مشایخنالا" ولا يَعلَمّه إلا الراسخون 
في العلم. 

فان قُلتَ: الذي يبار إلى الذَهْنِ من لَفْظٍ الوجود: مَفْهِومٌ لا يَمَمٌ الشركة 
فکیفت یکون جُرْئيا حقیقیا؟ وأيضاً اهوم من لفظ المَؤْجودٍ: ما قاع به الوجودٌ كما 
اشتهرٌ في كلامهم» فکیف يُفَسَّرٌ بمَعْنی: لا همه آخد؟ , 


۱0( نبّه العلامةٌ إبراهيم الحلبي في «اللمعة» (ص 1١:‏ ) على أن ايد الشبريف يعني شسييّه العلامة 
قطب الدّين الرازي. قلت: : وهو شحتتل, ولک لي فيه وقفة» فلعلّه اه على زو هذا التقل 
عن الشريف إلى «حاشیته» علي شرح المطالع» للقطب الرازیٌ» وهو فا كثير ال عن 
مر سس و ی ل ی یت 
شرح التجرید» والله أعلم. 


رت 1 

۳۹ ا سک ا 
قلت: الجوابٌ عن الاژل: أن الکلاع في حقيقة الو جود لا فيما در [لبه 
الاذهانْ من مذلول الط فإنّه يجوز آن یک وت متفهوما کی وعارضاً اعتباريًاً 
ل ا و 


إلى حَقيقته 
8 أن المُمَبَعَ هو البرهان وما يُؤدّي إليه» لا الاشتهارٌ في ألسنة 
الأفهام» پتمویه الأوهام. ۱ 


نعم كه على الم اقا كل ما هو مُحتاجٌ في كونه مَؤُجوداً إلى غيره 
فهو مُمکِنْ» مَنْحٌ لطیف» وهو أن المُحْتاجَ في كونه مَوجوداً إلى غير“ هو مُوجده 
مُمِكِنٌ قَطعاء لا المُحتاجَ في كونه مَوجودا إلى أمر" هو وجوذه. 

تفع بر ی وهو أنة ما احتاج في ْج وده إلى غير فقد استفاة ذلك 
ین غيره» وصار مَعْلولاً له مَوْة قوفاً في ذلك عليه» کل ما هو ذلك فهر مک سوام 
سَبيَ ذلكَ الغيدٌ الم قوف عليه وجوده أو مُوجِدّه. 

وممّا يويد کون الوجود 2۶ عَيْنَ الواجب: آن الوجوة في حدّ ذاه يُنافي العدی 
وهو أبعَدٌ المَفُهوماتٍ عن قَبُولٍ الحَدَم» لأ ما عَداه لايَمتَدة0© عن قَبولٍ العَدّم لذای» 


»( في النْسَخ الثلاث: : «غیره»» ويصحٌ على تأویل فيه تكلّف» والتصویب من «حاشية شرح التجريد» 
و«اللمعة؟. 

(۲) في (ج): «لأمر» والمُثبّت من () و(ع): «إلى أمر»؛ وفي #حاشية شرح التجريد» واللمعة»: «إلى 
غير»» ولع الم هنا من إصلاح المُصئفء وال أعلم. 

4 في التسخ الثلاث: دلا يمنع؟؛ والتصويبٌ من «حاشية 2 شرح التجريد» و9اللمعة» ويشهدٌ له قول 
المْصتف فیما سيأتي قريباً: ااا ای ان ل .. الخ فصرّح 
بالامتناع لا بالمنع. 


الر سالة (۸۹)-رسالة في تحقیق تحقیق وجوب الواجب :۲ 


بل بواسطة [الوجود. ولا شك آن الواجب هو الذي يُنافي العَدَمَ لذاتِهء لا ما افيه 
بواسطة]) غیره»(*. إلى هنا کلامه. : 


وفي «الشَّرْح الجدید لجر يد»: «أقولٌ : یمتن احتياج الماهيّة في تَحقّقها إلى 
الوجوده فان الوجوة]”" هو تفس الَحفّق» لا ما به التَحفَقٌ»9. 
وجوابه:نعم» إن الوجودتفش اف لا ما به احقْ» لكر إذا زاة على الماهية 
يكونٌ ماب الق رورة أنه حي یکو ن المحم م مَسْبوقا بالات بالوجوب. فهو - 
يف نشبة بِينَ الماهيّة والتّحَّقء یوقت على الَبة لت وففة على الطَرَقَينِء تین أنه 
حيئكذٍ یکون الوجودٌ ما به التحقق. 
نم |ن فيما ذکره مو ضع تر آدق متاذكرٌ وهو أنه لماع نیو 
ویقول: سَدَّمْنا أن کل ما يحتاجٌ في مَوْجودي جه إلئ أثر مُماير لذاه مُمکن» سواءٌ 
وین و و وی و وم 
الواجب بِمَعْنى: المُستّغني عن المُوجده لا الواچب بِمَعْة بكغنى: المُستَغني عن الغير 


شطع 1 
والتآیید" المَذُكورٌ أيضاً منطو ” فيه» لأنّ المُنافاة بِينَ الوجود والعَدّم باعتبار 


(۱) ما بين حاصرتين سقط من النْسَخْ الثلاث واستد رکه من «حاشية شرح التجرید» واللمعة». 
(۲) «حاشیة) الشریف الجرجاني على «شرح التنجرید» للاصفهاني» (لوحة 1/۵۸/0۷ ونقله عنه 
. إبراهيم الحلبي في «اللمعة» (ص: ۱۲-۱) کما سلف. 
(*) ما بين حاصرتين سقط من الخ الثلاث» واستد ركه من «الشرح الجديد للتجرید». 
)٤(‏ «الشرح'الجديد للتجريد» للقوشي (ص: ۰۷). 
(0) آي: در وی او كلانه المنقول یمه ریدغ دق ۰ إلخ. 
0( في الخ الغلاث: : «فالتیید» ولا يستقيم» > لأنّ الفقرة السابقة كانت في تعقب قول السّیّد الشریف: = 


.م 


۹ E 
AE 22 رم‎ 4۸ 


OEE ETE ETE شبد‎ 

لته رما عن تم ل الع غر ميل 

وماذكرٌه في توبن اناع الغير" عن قَبُولٍ الم بوا طة: لا يذل على 
ذلك اما دلالتُه على المُنافاة بيتّهما باعتبار ثبوتهما لموضوع واجد. 

والجواث عن الاو دل اباب الصّانع قد على وجود واچ تفن 

عن المُوجده ولنا دلیل کر تو قد دَلّ على أن الو جود لا يجورٌ أنْ يكونّ زائداً على 
ذاتِ الواجبء فيثبْت ب م بمَجُموع الدَّليلّينِ اسیغناء الواجب في مَوْجوديَّيِهِ عن الغير» 

سواءٌ كان ذلك الغيرُ مَؤْجوداً أو وجوداً. 

و :اللي نما على َي الوجود الخاصٌ في الواجس» وأا الوجوة 
المُطلَقٌ فلم يم يقم دلي على یه فيه» ولم مَل بها آخد. 

قلتُ: نعم» لم يَقُمْ دلیل على عَينيَة الوجود المُطلقٍ في الواجبء ولم یم به 
أحدٌ إلا أن الدلیل الذي أورَده في بیان امتناع زيادة الوجود في الواچپ مایت 


= «ويندفع بنظردقيق... إلخ»: وهذه الفقرة في تعقب قوله: «ومما يُويّد کون الوجود عينَ الواجب...؛ 
إلخ فلا بد من الواو بينهماء لا الفاءء وسيأتي 0 تعبيرٌ الصف في جوابه عن الققرة السا بقة بالأول» 
وفي جوابه عن هذه الفقرة بالثاني» وهو مما يُوكٌدٌ إثبات الواو بينهما. 

(1) أي: في تعلیل التیید المذكور؛ ومضموئه: أن الوجود في حدٌ ذاته يناقي العدم فَيْتَحصّلٌ أنه: في 
تعلیل أن الوجود في حدٌّ ذاته ينافي العدم. 

() آي: غير الوجود. 

(۳) وهو أن الثابت بِالبُرهانٍ المذكورٍ في محلّه ما هو الواجبٍ بعفنی: المُستغني عن المُوجد لا 
الواجب بِمَغْنى: المُستضي عن الغير مُطلقاً. 

(6) أي: عدّة أدلة» فالإفرادُفيه للجنس لا لبيان العددء وهذه الأدلة ميسو:لة في المطرٌلات» والتکلمون 
لايُسلمونهاء بل ينقضونهاء فيستمرٌ التّراع. 


الرسالة (۸۹).رسالة في تحقیق و جوب الواجب ۲:۹ 


عند لین على أميتاع زيادة ما هو مباًلا5ثار الخارجيةء وذلكَ المُطلَقُ على تفدیر 
تحقّقوء ثم رب الا على الخاصٌ لوجود الط في مه 

يُرشِدّك إلى هذا آنك تجزم بان لهذا المَؤْجود عله مُوجدة ورد في أنّها مأذاء 
۱ وهذا رده ني خصوص وجودها مح الجزم بأنها مب للآثار“ الخارجية قد دل على 
أنه لا 5ل لخصوص الوجود في المَبدئيّة ۱ 
وائما قُأنا: «على تفدیر تحمَعَه»» لد علی دير اناه كما إذا كاف حَقيقةٌ الوجود 


یه يقيًاً- لا يكون بدا للآثار إلا الوجودٌ الخاصٌء وعََمْزيادة الوجود المُطْلَت : 


في الواجب لا از ييه ڪينيت aS‏ لابكزة رجرة مان 
أضلاً؛ بان تكو حقيقة دتري یت متس ت عليه آيفاً. 

ومن هنا انكف لك وج ما نا إليه فيما سب ین کون زياد الو جود المُطلّ 
في الواجب شحو را ایشا واتضح آن مَنْ جمَعٌ بينَ القول بامتناع زيادة الوجود 
الخاصٌ على الواجبء والقول باشی رال مهو الوجود المُطَلَقٍ بيته وبين المُمكِناتٍ» 
لم یک على بَصيرة. ۱ 

إِنْ قلتّ: ليس القولٌ باذ شرا الوجود المُطلقٍ م ولا من الخگماءه وعشطورا 


دع 


في کتبهم؟ 

قلت: نعم لك مُرادّهم من الوجود: التجوث تم کرمگ وت مان 
الاشتقاق ويُرِيدونَ المُشتَقَاتِ» خصوصاً في مَباحِثِ الأمور العامة فإنّها مُشتقات» 
محَ أنهم یدرون في مَباحِئِها مأل تلك المُشْئَفّات. وقد هت قبل هذا على أنهم 
يَقُولونَ كل هم المَؤْجودء وإ آنکژوما في مَفْهُوم الوجود. 


(۱) من هنا يبدأ رم في (ج) مقداژه لوحتان» ولیس سقطاً. 


وت لم يبه لهذا حَمَلٌ الوجوة في مسألةٍ الاشير تراك على ظاهره: فرعم 
الحكماء يد لون : إن في الواجبّ وجوداً مُطلّقاً زائداً على ذاته» ضرورة أن هذا القولٌّ 
لا بد منه على تقدير أن يكونّ مُرادُهم مِنَ الوجود في تلك المسألة مَعْناهُ الظاهري. 
وعن ان الکلام في حقيقة الوجود الذي هو ور غنوي ولا تحفاة في 
أن ينه إلى الم الذي" هر ظُلْمةٌ مغنوية: سيه هذا انور المَحْسوس إلى مايُقابله 
الق وكما أن َحد هذَّيْنٍ المتقابین أبعَدٌ الاشیاء عن الاسر بحیث لا یَجتمعان 
أصلاًء لا بان يَعرضا معا لِمَحَل واحده ولا بان یعرش أحدُهما لاه كذلكَ 
اد ی المُتقايلين أبِعَدُ الأشياء عن الا خر بحيثٌ لا يُمكِنٌ أنْ يَجتَمِعا أصاد لا 
بأن يَعرِضا لماهيّة» ولا بأنْ عرص أحذهما للاخر. 
۱ نحم مَفْهومٌ الكَوْنِ العارض ثتلك الحقيقة أمرٌ اعتباري مَعْدومٌ في الخارج» فلا 
ریمض له فهو مالم الیل له وهذا لا مین نله تین اش 
ليست كما بين تَيْنِكَ الحقیقتین في الشَّدَةِ واقیضاء كمال البُعدِ لأحدهما من الاخر. 
[العشى | لحر لوخد الوجود وبیان فساده] 
واعلّمْ أن ما ذگزه الصوفية ومتألهي القلاسفة في وَحْدةٍ الوجود وتعدد الم جود 
لیس أمراً خارجا"" عن طَوْرِ العَقْلء ولا قَضِيَةٌ مُخالِفة یِمَائبت ین آصحاب الشراتع 


)١(‏ أي: والجواب عن الثاني» والثاني: : هو ات بين الوجود والدّم باعتبار هم إلى موضوع 
واحد لا باعتبار نسبة آحیهما إلى الا ره فکون الوجود أبعد المَفْهُوماتٍ عن قبول العَدَم غير مُسلّم. 

(۲) في () و(ع): «الذات» واصلحته بحسب السّیاق. 

(۳) هناينتهي الحرم في (ج) وقد تقلّم التنبيةٌ عليه في بدایته. 

(4) في النسخ الثلاث: اخارجیا»» واصلحثه بحسب الگیاق. 


الرسالة (٩۸).رسالة‏ في تحقیق و جوب الواجب ۱ ۲۱ 


نعم لض الصوفيّة همقل حرى وراء هذه المَقالة شخالفة للعَقْلٍالصّريح» 


والتقل الصحیح؛ وهيّ أن ليس في الواقع إلا ذات واحدةٌ وهی قيقة حَقَيقَة الرجوو 


نی عد ذاهاين شراني ال یماما کرادت 


(Wf‏ مه 


1 اعتباريّة» [و] بخسب ذلكٌ تری مَوّجودات مُغایرة » فیتَومُم من ذلك تعد حقيقي. 


وقد عبّرٌوا عن هذا بانبساط الوجود على هیایل المَؤجوداتٍ و ظهورما 


فيه ا بحي ت لایخ وعنه شي ین الأ بای بلا تحير وانقسام في ذاتٍ الوجوده 
ومّلوا ذلك بِالبَمْرٍ وظهورو في ضور © الأمواب ون ات عق تا 
حَقة حَقيقة البَحْرِ فقط. ۱ 

البْخرٌ بخرٌ على ماکان في ةدم ان الحوادث آمواج وآنه از" 


(۱) کذا في اس الثلاث» ولعل الصواب: «متغايرة». 

(۲) في (ع): «صرد»» وفي () و(ج): «صدد». ولا نایب الشياق» فالصّدّد: الناحيةٌ والقشد» كما في 
«تاج العروس» للزييدي (۸/ ۲۷۰) (صدد)» وکلا المعنتین غيرٌ مناسب هناء واظئه تصحيفاً عما 
اه والله أعلم. 

(۳) البيثٌ لبعض الصوفيةء o‏ 
في إحدى قصائده؛ فقال في آخرهاء كما في «دیوان الحقاتق؟ (۱/ ۲۱۳): 


تشز یل ساقال شاوام: ‏ والماهيّ إقهال دابا 
آنا الذي قول يي الدين فلت به یکین مها للناس لكا 


البحرٌ بحر على ما كان في دم إن السوادت أمواجٌ وأمِارٌ 

ولا اقول بكرا الوجود ولا مود اج فئافي الامر كرا 

والبيثٌ ليس من إنشاء الشيخ عبد الغني النابلسيّ (ت ۱۱6۳) قطعاًء فقد ذکره اليد حيدر الآمليّ 
(۷۸۷-۷۲۰) من مسري الامامية وسُتصوّفيهم في كتابه «جامع الأسرار» (ص: ۰6۱۷۱ 


يت مال ےک 
عنعن ۱ a‏ الها 
وقد رد عليهمٌ الفاضِلُ لري حیث قال: «أقول: هذا خروجٌ عن زر 
2 7 ی سر ۰ م نم ره 
العقلٍ!" فان بَدِيهته شاهدةٌ بتَعَددٍ المَؤجوداتٍ تعدداً حَقَيقياًء وأنها ذواتٌ وحَقائقٌ 
مُتَخالفةٌ بالحقيقة دود الاعتبار فقط »0۱ 


ومنهم”" مَنْ رأى ما في انبر المَذْكورِمِنَ الشّناعة» وما في الوثال المَرْبورِنَ 
القباحةء فَغيّرٌ التّعبيرَ والتَّمْثيلَ وقال: «إذا انطبَقَتْ صورةٌ واجدة جر في مرايا 
ر و متعدّدة مُْتَلِفٍ بالکتر والصَّرء والطولٍ والِصّرء والاستواء والنّحْدِيبٍ 
لح وغير ذلك من الاخقلافات» فلا شك نها تکترت بحسب تكئر الراياء 


يا 2 
واختَلفَ ا بحسب اختلافاتهاء وأن هذا التکشر غيرٌ قادح في وَحْدتهاء 


(۱) وكثيرٌ من أصحاب هذا القول يُسلّمون أنه خروجٌ عن طور العقل» الا" آنهم يدّعون ان طريقٌ إثباته هو 
المُكاشْفة. ييل الكلام معهم حيكَذٍ إلى أنه هل ی بالمُكاشفةٍ طريقاً معتبراً في تحصيل العلوم 
والمعارف آم لا؟ وان بها فما مدى يقينيّة هذه العلوم المُستّفادة منها؟ ولا يخفى أنّ المطلوب 
في هذه المباحث هو ال 
وعلى کل هلما اكلام وكذا علماء سر علوم الشريمة اهر كالتفسير والحديث والفقه لا 
دون المكاشفة طريقاً من طرق تحصيل العلم» » لا سيّما في مثل هذه المباحث. 

(۲) نقله العطار في «حاشیته» على «شرح جمع الجوامم» للجلال المَحَلّىَ (۲/ 4۹4 وعزاه إلى 
«حاشية» الشريف الجرجاني على «شرح التجريد» للأصفهاني» وهو في اللوحة (۱۶/ ب) منهاء 
وله تيم بحسن الرجوع إليها. ۱ ۱ 
ور لت الشريت نح يضفي اشرح الاقف (۱/ ۹ ) آو (۲/ ۱8۸) بحاشيئيه 

(۳) آي: من بعض الصوة فية أصحاب المقالة الم ذکورة. 

3 في الشخ الثلاث: «غيّر» وأضفت إليه الفاء. 

(0) في (أ): «مرایا كثيرة متكثرة». 


الرسالة (۸۹) .رضالة في تحقيق وجوب الواجب Yor‏ 


5 


٠‏ . فالواجد الحق سَبْحانةُ وله المَمَلُ الأعلى_بِمَنزلةٍ تلك الصورة الواجدق 
والاهي ات بعتزلة لت را لیکش رة ال مخ ة باستعداداتهاء فهو و شبحانه هر 
في لغب بکسوهادن غير ون ادف وین مت 
۱ لژ باسکام سا عن له ور باحکام سارها کساحزگهفي الیل 
المَُكور:. انتّهی کلامه. 

ولا یب عليكَ أنه حیکز لا يَرّمُ الإنكارٌ بالحقائق وتعلوما في الحقيقة. 

وبالجُمْلةء مقالهم في هذا المَقام لایخلو عن الاضط راب وال أعلّم 
بالصسواب. 


¥ 4 


(۱) من قوله: «في کل غير» إلى هناء سقط من (ع). 


